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  :مقدمة
 سبيل في المادية والقانونية والمهام العديد من الأنشطة الإدارة تمارس

 المنفردة بالإرادة يصدر من الوسائل القانونية ما عد وتُ،تحقيق المصلحة العامة
 الإدارة والمتعاقد بين إرادتين توافق بأو واللوائح، الإدارية القرارات مثلعنها 

  .الإداري ما يعرف بالعقد أو
 الذى يبرمه شخص معنوي عام، بقصد تنظيم العقد هو الإداري لعقدوا

 رأي آخر رفه عكما أو )١(مرفق عام، أو تسييره مستخدماً وسائل القانون العام
عقد يبرمه أحد الأشخاص المعنوية للقانون العام من خلال إدارة "في الفقه بأنه 

 ذلك الأساليب المقررة وتسيير مرفق عام ابتغاء تحقيق مصلحة عامة متبعاً في
في القانون العام بما يعني انطوائه على نوع آخر من الشروط غير المألوفة 

 الإداري العقد عد وي،)٢(" الاتباع بشأن ما يتم إبرامه في عقود القانون الخاص 
 المرافق العامة وتنفيذ يير لتسالإدارة ليها التي تلجأ إونيةمن أهم الوسائل القان

  )٣(خضع للقضاء الإداري  ويمشاريعها

                                                
 دراسة خاصة لنظـام تـأمين مـشتريات         مع الإدارية،محمود عاطف البنا، العقود     . د) ١

الحكومة وعقود التوظيف واستغلال الثروة الطبيعية في المملكة العربية الـسعودية ،            
 .١٩، ص ١٩٨٤هـ، ١٤٠٥ العلوم للطباعة والنشر، دار

ري المصري والمقـارن ،     مصطفى محمود عفيفي، الوسيط في مبادئ القانون الإدا       . د )٢
 .٣٥١الكتاب الثاني، الطبعة الرابعة، طنطا، ص 

 كان الوضع في مصر قبل إنشاء مجلس الدولة هو نظام القـضاء الموحـد وتخـتص                 )٣
أحمد منازع علـي أحمـد ، ضـوابط         . د  . المحاكم العادية بنظر جميع المنازعات، أ     

ه مقدمة إلى كلية الحقـوق،  اختصاص القضاء الإداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا      
، وذلك بعد تطور النظام والاحتكـام لنظـام       )٣٢٦(م، ص   ٢٠٠١جامعة أسيوط، عام    

    =. في نزاهة الإدارة ولا يحقق الضمانات الكافيةكالإدارة القاضية الذي قد يشك
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 تعصف كادت ومتعددة شهد العالم في الآونة الأخيرة أزمات كثيرة وقد
باقتصاد العديد من الدول وأصبح العصر الذي نعيش فيه هو عصر الظروف 

 الظروف على هذه انعكاسات أثرت وقدالمتغيرة سياسياً اقتصادياً واجتماعياً، 
 اختلالاً الإداري التوازن المالي للعقد ل يؤدى إلى اختلامما ،ةالإداريالعقود 

 متفق عليه بين هو على النحو الذي الإدارية من الصعب تنفيذ العقود يجعل
 في ا الذي يقود إلى تعطيل المرافق العامة أو تنفيذ مشاريعهالأمرالأطراف 

أسرع وقت ممكن بأفضل الموارد والمواصفات والطرق الفنية المعتمدة وبأقل 
  .)٤( العام لصالح واللنفع الموازنة العامة تحقيقاً تكلفة على

 كالعقد المدني حيث يجمعهما الرضا الإداري عقد وإن كان الوإنه
 تمنح نها تتميز بأالإدارية ود العيوب، إلا أن العقمن خلوهما ووجوبوالأهلية 

 جانب إلى معها العديد من الحقوق والامتيازات تجاه المتعاقد الإداريةالجهة 
 حق الرقابة والتوجيه والإشراف وتعديل العقد أثناء التنفيذ وسحب تخولهاها أن

 العديد من الحقوق الأخرى التي منح النظام وغيرها ،الأعمال وإلغاء المشروع 
 العقد من قاعدة واستثناء ،للإدارة استخدامها بدون الرجوع إلى المتعاقد 

 أو تعديله الا باتفاق داريالإ لا يجوز نقض العقد فأنهشريعة المتعاقدين 
  .طرافالأ

  التي والظروف الحوادث من العديد حدوث ثبت أن الواقع العملي قد أإلا
 بالتوازن المالي خلال إلى الإتؤدي و، حال التعاقد أو إبرام العقدوقعةلم تكن مت

 غير المادية الصعوبات أو الطارئة ظروف الالأمورومن هذه . الإداريللعقد 
                                                                                                                   
= V.Jeanriveryo, Jean Waline, Le droit administrative. Dalloz, ed. 20. 

2004.9.18 
 في المملكـة    الإداري المالي للعقد    توازنعلي بن عبد الكريم أحمد السويلم، فكرة ال       .  د )٤

 ).١٠(هـ، الطبعة الأولى، ص ١٤٢٨العربية السعودية، مكتبة الرشد، 
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 الإداريو صدور إجراءات أو قرارات حكومية تجعل تنفيذ العقد  أالمتوقعة
 تجعل تنفيذ أو الفادحة، لية بالأضرار الماصابتهمرهقاً للمتعاقد وتؤدي إلى إ

 إلى زيادة التزاماته ي المادية أكثر صعوبة ومن ثم تقضيةالعقد من الناح
 الأمر اوهذ فداحة،بدرجة كبيرة وتهدد بخسارته خسارة قد تصل إلى حد ال

 بالعقد وتعويض المتعاقد ص النظر في الجانب المالي الخاعادةتطلب وجوب إ
 ضمان بهدف الإداري التوازن المالي للعقد دة بإعاسمى ما يأو ،عن ذلك

  .استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وعدم توقفها

 حدثت مثل ذا يد العون للمتعاقد معها إالإدارة مثل هذه الأحوال تمد وفي
هذه الظروف بتعديل الأسعار، أو تمديد مدة العقد، والإعفاء من غرامة التأخير 
كلها أو بعضها أو تعويض الخسائر سواء باستخدام واحد من هذه السبل أو 

 )٥(أكثر حسب الأحوال لضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطرار 
 تعديل العقد في الأمور العادية والذي وذلك لصالح المتعاقد إضافة إلى حقها في

 ).٦(يعد حقاً مطلقاً لها

 نهضة عودية العقود الأربعة الأخيرة شهدت المملكة العربية السوفي
شاملة في جميع المجالات والمناطق وكان أهمها مشاريع البنية التحتية للبلاد، 

رانية عن إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والزراعية والعم
 وما الإدارية خلال العقود من ، من الشركات الوطنية أو الأجنبيةطريق العديد

 أو المتعاقد، وقد الإداريةتتضمنه هذه العقود من شروط وأحكام لصالح الجهة 

                                                
 المملكـة  في   الإداريعلي بن عبد الكريم أحمد السويلم، فكرة التوازن المالي للعقد           . د) ٥

 ).١٠(العربية السعودية، مرجع سابق، ص 

 الإدارة في تعديل عقودها الإدارية، مجلة معهد الإدارة لطةعبد االله بن سعد السعد، س    . أ) ٦
 ).٣٦(م، ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١بالرياض، عام 



  
  
  
  
  

 

 ٣٨

 خاصة العقود القضائية حال تنفيذ هذه منازعاتنشأ عن ذلك العديد من ال
ض أو الإعفاء من غرامة التأخير أو  بالتعويالإدارية للجهةمطالبة المتعاقد 

تمديد مدة العقد بسبب الظروف الطارئة أو الصعوبات المادية غير المتوقعة أو 
 حيث الإدارة، عمل أو عمل الأمير نظرية بسمى نظامية أو ما يجراءات إصدور

 معظم القضايا المقامة أمام ديوان المظالم بأنها قضايا خاصة بالتعويض تُعد
 المملكة العربية السعودية إلى ي ديوان المظالم فانتهى قدظريات، وعن هذه الن

  . المقاول في الحصول على التعويض نظير ذلكحقيةأ

 في تعاقد أحد الأسباب التي تمنح الحق للممن تُعد الطارئة الحوادث إن
طلب التعويض، إذ أن هذه النظرية تتصل في الواقع بمبادئ العدل ولا تقيم 

 تنفيذ ا في ظل الظروف الجديدة التي يكون فيه، الطرفينلإرادةوزناً كبيراً 
 المدين وتهديده رهاق وليس مستحيلاً، بل أنه يؤدي إلى إممكناًالالتزام 

 أسعار السلعة التي تعهد التاجر كارتفاع ،بخسارة فادحة تخرج عن حد المألوف
لنظرية في العديد  أخذ القضاء السعودي بهذه اوقد. )٧(بتوريدها ارتفاعاً فاحشاً 

  .)٩( وكذلك القضاء المصري )٨(من أحكامه 

                                                
 نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة للنظريـة         نيني،عبد السلام الترما  . د) ٧

 الـبلاد   نـات  النظرية فـي تقني     وتطبيقات وبيةفي الشريعة الإسلامية والشرائع الأور    
 ).١(، ص ١٩٧١هـ ـ ١٣٩١العربية، دار الفكر، حلب، 

ق لعام  /١٢/١هـ في القضية رقم     ١٤٢٢ لعام ٣/ ١ / د/ ٢٨حكم ديوان المظالم رقم     ) ٨
 .هـ١٤٢١

م ١٧/٠٦/١٩٧٢ جلـسة    ١٤ لـسنة    ٤٦ العليا في الطعن رقم      الإداريةحكم المحكمة   ) ٩
 الإداريـة  المحكمـة    حكـم  ،م  ١٦/١٢/١٩٩٧لسة  ، ج ٣٧ لسنة   ١٧٤٩والطعن رقم   

 .م١٥/٠١/٢٠٠٢ في جلسة ٤٥ لسنة ١٥٩٠العليا، والطعن رقم 
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 مبادئ العدالة والمصلحة ي فيتمثل الظروف الطارئة نظرية أساس إن
 منذ ما  من الأهداف النبيلة التي تحث عليها الشريعة الإسلاميةوهما ،العامة

ية  لها القبول في النظم القانونوضع الذي الأمر ،يزيد عن أربعة عشر قرناً
 الإدارية ونظراً لأهمية النظرية وأثرها على العقود ،والأحكام القضائية الراهنة

 ية الوطني بسبب ضخامة حجم الاعتمادات المالادومكانتها في الاقتص
 وهو ما قد يؤثر على تنفيذها وسير المرافق العامة قودالمخصصة لهذه الع

 استقر وشروط حكام أ سوف نتناول ما يتعلق بها منننا فإ،بالصورة العامة
  . نظرة سريعة على أحكام القضاء المصريالقاء مع ، السعوديضاءعليها الق

 إلى تحديد نظرية الظروف الطارئة صبو الهدف من هذه الدراسة يإن
 إعمالها شروط وبيان ، الشريعة الاسلامية منهاوموقف ، القانونيوأساسها

 الظرف الطارئ على العقد نتهاء اوأثر ، المتعاقد المترتبة على تطبيقهاقوحقو
 مع والأنظمة المعنية بذلك مصري والسعودي القضاء الأحكام بيان ثم الإداري،
 العقود على واثرها) الثورات العربية( على أبعاد حالة الربيع العربي الوقوف
  :لآتي على التفصيل كاوذلك ، الإدارية

لشريعة الإسلامية  اوموقف الطارئة الظروف نظرية مفهوم:  الأولالمبحث
  .منها

 انتهائها على العقد ثر الطارئة وأالظروف نظرية ثارآ:  الثانيالمبحث
  .الإداري
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   الأولالمبحث
   الشريعة الإسلامية منهاوموقف الطارئة ظروف نظرية المفهوم
 ظرية تعرف النظم القانونية القديمة ومنها القانون الروماني نلم

 أو إقرارها للنظرية تاريخ مستقل يحدد تاريخ  انه ليسكما ،الظروف الطارئة
 إحدى أن الفقه الإسلامي قد أخذ بهذه النظرية باعتبارها إلا ،العمل بها

 ثم أخذت ،سلامي عليها في الفقه الإلمتعارف نظرية الضرورة اتطبيقات
 ثم انسحبت تطبيقاتها ومن ، بهذه النظرية في العقود المدنيةالأنظمة القانونية

  .قود الإداريةعلى الع

 الفقه في هذا المبحث سوف نتناول مفهوم نظرية الظروف الطارئة وفي
 ، التاريخيساسها باختصار لأنتعرض ثم ، والمصريالسعودي القضاء حكاموأ
 الشروط على فضلاً ، الشريعة الإسلامية من هذه النظرية موقف بيان ثم

 للجهة الإدارية دلمتعاق اومطالبة ، النظريةهذهالواجب تحققها لتطبيق 
  : النحو الآتيعلى مطلبين متتاليين في وذلك  ويض،بالتع

  . يتعلق بهاوما الطارئة الظروفمفهوم نظرية :   الأولالمطلب

  . الطارئةالظروف تطبيق نظرية شروط:   الثانيالمطلب
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   الأولالمطلب
   نظرية الظروف الطارئة وما يتعلق بها مفهوم

  

 الظروف الطارئة على العقد الإداري تحديد ةري نظثر تحديد أيتطلب
 القضاء حكام من خلال اجتهادات الفقه القانوني وأوذلكمفهوم النظرية ذاتها  

 لهذه النظرية يعد من التاريخي ساس أن تحديد الأكما ، والمصريالسعودي
 بالنظر الى التطورات التي مرت بها النظرية وارتباط ذلك مهمة المورالأ

 من الحدث الطارئ وجواز سلامية بيان موقف الشريعة الإثم ،بالتطبيق
  : كالآتي وذلك على التفصيل ،التعويض عنه 

  .مفهوم نظرية الظروف الطارئة : ول الأالفرع

  .الأساس التاريخي لنظرية الظروف الطارئة:  الثاني الفرع

  .موقف الشريعة الإسلامية من نظرية الظروف الطارئة:  الثالث الفرع
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   ول الأالفرع
   نظرية الظروف الطارئةمفهوم

 أما )١٠( دائر على وعاء الشيء ومعناة ، في اللغة جمع ظرف الظروف
 ، جاء فجأة ومن بعيدومعناه ، الفاعل من طرأسم اي في اللغة فهالطارئة كلمة

 إلى أن تعريف نتهي وبذلك يمكن أن ن)١١( الأصلي ف هو الغريب خلاوالطارئ
  . مصدرهاعلم يولاي اللغة هو الأحوال الغريبة التي تأتي فجأة الظرف الطارئ ف

 عرفها فكما ، الطارئة في الاصطلاح الفقهيلظرف تعريف نظرية اأما
 حدثت أثناء عة وأحداث لم تكن متوقظروفعبارة عن " بأنها الفقهاءبعض 

رف  العقد، إذا كان من شأن هذا الظات أدت إلى قلب اقتصادالإداريتنفيذ العقد 
 مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول، لفة وأكثر كُئاًأن يجعل تنفيذ العقد أكثر عب

وإذا كانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة العادية التي يتحملها أي 
  .)١٢(" متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية 

وظروف لم تكن  عن حوادث عبارة( الفقه بأنها في رأي آخر رفها عكما
 العقد وإلى خسارة للمتعاقد ات العقد تؤدي إلى قلب اقتصادإبراممتوقعة عند 
 الظروف الطارئة يدور يف ويبدو من خلال ما تقدم أن تعر،)١٣() غير محتملة

                                                
 ).٦٤٤(معجم المقاييس في اللغة ، مادة ظرف، ص ) ١٠

  ).٤٦٢( ، مادة طرأ ، ص علام المنجد في اللغة والأ)١١
 

 عـين شـمس،    مطبعة جامعـة الإدارية، عقود الطماوي، الأسس العامة لل    سليمان.  د )١٢
 ).٦٣١(م، ص ١٩٩١الطبعة الخامسة، 

 الحديث لعقد الالتزام، دار النهضة العربية، والتطور(Bot) جابر جاد نصار، عقود . د) ١٣
 ).١٧٤(ص 
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 ، ولا يستطيع المتعاقد أن يتحمله مالياًاً طارئ لم يكن متوقعرفحول حدوث ظ
 عن هذا بتعويضه الإداريةدخل الجهة  يتطلب تمما ،ويرتب له خسارة كبيرة

 لأن هذا التغيير لم )١٤( الإداريالحادث الطارئ وإعادة التوازن المالي للعقد 
 بخسارة هما العلاقة التعاقدية وإصابة أحدافيكن في الحسبان لدى أطر

 الإسلام ضرراً لم يستحقه اء فقهبعض فأصبح يتحمل على حد تعبير يمة،جس
  .)١٥(بموجب العقد 

   عن موقف المتعاقد حال حدوث هذه الظروف البعض ل تساءقاًوح
 العقد طبقاً لشروط إبرامه، بغض النظر عن تلك نفذ والحالة هذه، يفهل: قائلاً 

 قاعدة للقوة الملزمة للعقد تنفيذاً لمبدأ سلطان الإرادة وانصياعاً ،الظروف 
ة بين الأطراف اعتباراً  تعديل الالتزامات العقدييتم شريعة المتعاقدين؟ أم العقد

لتلك الظروف الطارئة التي لم يكن يتوقعها الأطراف عند إبرام العقد، ووقفوا 
  .)١٦( العقد اقتصاداتعاجزين عن دفع تلك الظروف التي قلبت 

                                                
 توقيـع  د مؤدى النظرية أن تجد بع     بأنمحمود عاطف البنا    /  الأستاذ الدكتور  ذكروقد  ) ١٤

 توقعها عند التعاقد، وأن تجعل تنفيـذ        الوسع في استثنائية عامة لم يكن      ادث حو العقد
 ويترتب على تطبيق هذه النظريـة   ادحة،الالتزام مرهقاً بحيث يهدد المتعاقد بخسارة ف      

حق المتعاقد في مطالبته الإدارة بالمساهمة معه في تحمل النتائج المترتبة على ازدياد     
ارة التي لحقـت     تلك الظروف، وذلك بتعويضه تعويضاً جزئياً عن الخس        نتيجةالاعباء  

  .به
 ).٢٣١(، مرجع سابق،  ص...محمود عاطف البنا، العقود الإدارية . د -

منصور نصر عبد الحميد، نظرية الظروف الطارئة وأثرها على الالتزام العقدي في  .  د )١٥
 ).١٣٩(م، ص ١٩٨٥القانون المدني والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، 

 العربيـة الـسعودية، دراسـة       ةلإداري في المملك   القانون ا  لعجمي، محمد ا  ديحم.  د )١٦
                                     =).١٦٩(هـ، ص ١٤٣٢مقارنة ، الرياض، 
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 وقف المشرعون والفقهاء من هذا الأمر ــ تنفيذ العقد كما تم الاتفاق عليـه أم              وقد=   

 يحل المدين من    إعادة التوازن المالي للعقد ــ موقفين متقابلين ، فمنهم من أبى أن           
التزامه، أو يخفف العبء عنه، ومنهم من رأى عدم جواز ترك المدين نهباً لحوادث لم 

  . يحتسبها والعدل يقضي بإسعافه ورفع الحيف عنه
، مرجع سابق،   ...ف الطارئة عبد السلام الترمانيني، نظرية الظرو    .  د ــــــــ

 نظرة كـل فريـق إلـى        بب الخلاف نشأ بس   ذا أن ه   نظرنا نرى  وجهة ومن ،)٢(ص  
 هدفهما تنفيذ التعاقد على اً في الموضوع وإن كان مصدر الرأيين أخلاقيمةالناحية المه

 بين الفريقين يعود إلى والخلافالنحو السليم طبقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين،   
عقد اختلاف تفسير غاية العقد وتطور مفهومه، فغاية العقد لدى الفريق الأول حرمة ال            

 بالإرادة المنفردة طبقاً للقاعدة السابقة ، أما الفريق الثاني فغايته           ييرهوعدم إمكان تغ  
تحقق مبادئ العدالة التي توجب حماية الطرف الذي أضحى ضعيفاً، أثناء تنفيذ العقد،             

 بمبـدأ   خل عدم الاعتداد بالظرف الطارئ ي     أنوإن كنا نؤيد الفريق الثاني استناداً إلى        
 غير ثراء الحق وإل تنفيذ العقود، كما يعد ذلك إساءة لاستعمارضها التي يفتحسن النية

 وأهميتهـا   الإداريـة مشروع لطرف على حساب الطرف الآخر، كما أن ذاتية العقود           
  .            للصالح العام تقضي إعادة النظر في التزامات المتعاقد حال حدوث الظرف الطارئ

الحقيقـة أن   "محمد عبد الحميد أبو زيـد بـالقول         / ذ الدكتور  وحقاً ما ذهب إليه الأستا     - 
 أدى إلى معاملة المـدين معاملـة     ينالتمسك بالقاعدة القائلة إن العقد شريعة المتعاقد      

قاسية، ومن أجل ذلك كان منطق العقل أن يخرج عن القواعد المدنية إلى قاعدة أخرى 
 أن تضحي بمصلحة الدائن لكـي   أكثر عدالة تنظر لمصلحة المدين بعين الاعتبار دون       

يبقى التمسك قوياً في علاقة الأفراد بعضهم ببعض، أو في علاقتهم بـالإدارة، وكـان         
مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب الفضل في خلق هذه القواعد حيث تقـدم بنظريـة           
جديدة مكملة لنظرية القوة القاهرة، وإن كانت مشتقة من مبدأ سير المرافق العامـة              

  ". تسمى نظرية الظروف القاهرة باستمرار
محمد عبد الحميد أبو زيد، دوام سير المرافعة العامة، مكتبة كلية الحقوق، .  دــــ

 ).٢٢٠(جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، بدون سنة نشر ،ص 
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 تتصف بتراخي التي هذه النظرية على العقود طويلة الآجل أو وتطبق
 حال ، العامة والتوريد شغال كعقود التزام المرافق العامة وعقود الأ،التنفيذ

 أو أزمات اقتصادية تكون سبباً في ارتفاع زلحدوث حروب أو ثورات أو زلا
 للمتعاقد، فقد هقاًالأسعار بشكل حاد ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام مر

  .)١٧(قال الفيلسوف شيشرون عندما يتغير الزمن يتغير الواجب 

 في الإداريةأحقية المتعاقد في العقود  عليه في الفقه والقضاء والمستقر
 التعويض حال حدوث الظروف الطارئة، وقد تأكد ذلك في العديد من أحكام طلب

 ونصت على ذلك الأنظمة والقوانين )١٨( المصري والسعودي الإداريالقضاء 
 والمتعاقد بشأن الظروف الإدارية إلا أن الخلاف يحدث بين الجهة عنية،الم

ن، أولهما مدى اعتبار الظرف الحادث من أحد الحالات التي الطارئة في أمري
تقتضي إعمال نظرية الظروف الطارئة، وثانيهما مقدار التعويض الذي تدفعه 

                                                
 ص  نون،فاضل شاكر النعيمي، نظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقـا         / الأستاذ) ١٧

)٢٥.( 

 أن نظرية الطـوارئ غيـر المتوقعـة أو    السعودي ديوان المظالم حكمفي حيث جاء   ) ١٨
الظروف الطارئة حسبما وضع أصولها وقواعدها فقه القضاء الإداري ، أنه إذا حدث             
أثناء تنفيذ العقد الإداري أن طرأت ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقـد                

 لم تجعل تنفيـذ العقـد       هاالأحداث أن فقلبت اقتصاداته وكان من شأن هذه الظروف أو         
مستحيلاً بل أثقل عبئاً وأكثر كلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول ينـشأ عنهـا               
خسارة جسيمة تجاوز في فداحتها الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد،            

لخـسارة  فإن من حق المتعاقد المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه ا             
التي تحملها فيعوضه عنها تعويضاً جزئياً، وبذلك يضيف إلى الالتزامات المتعاقد معها      

  .التزاماً جديداً لم يكن محل اتفاق بينهما
 .هـ١٤٣٠ لعام ١/ت/٢٢٤ حكم ديوان المظالم رقم ـــــ  
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 ، للمتعاقد لقاء الخسارة التي تعرض لها نتيجة الظرف الطارئ الإداريةالجهة 
ة  تحديد الوسيلة التي تعوض بها الجهوأيضاً ، تقدير التعويض ووسائل
 قالة الإأو ، من التعويض مبلغ دفع المتعاقد، فقد تكون هذه الوسيلة الإدارية

 مدة العقد، وإن كنا نرى أن أفضل الوسائل هو إطالة  أو ،من غرامة التأخير
  .طارئة المتعاقد حال تحقق الظروف التعويض

 تختلف عن الإدارية الأحكام التي تحكم العقود بأن يجب أن نقر كما
 مبادئ قانونية الإداريلتي تحكم العقود المدنية، وقد وضع القضاء الأحكام ا

 مختلفة عن القواعد التي تحكم العقود الإداريةقائمة بذاتها تحكم العقود 
 ومن ثم وجوب )١٩( الإداريالخاصة وتتفق مع طبيعة قواعد ومبادئ القانون 
  .الإداريةإعمال أحكام نظرية الظروف الطارئة بشأن العقود 

                                                
فقـه   في ال  الإداريةخالد بن عبد االله بن عبد الرحمن الخضير، التحكيم في العقود            .  د )١٩

 الطبعـة الأولـى،    ،الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيق للنظـام الـسعودي         
  ). ١١(، الرياض، ص ٢٠١١هـ ـ ١٤٣٢

فالعقد الإداري يهدف إلى سير المرفق العام بانتظام واطراد وتحقيق التـوازن بـين                 
 على مصلحة الجماعة ومصلحة الأفراد، مع الأخذ بعين الاعتبار تغليب المصلحة العامة

  .المصلحة الخاصة
خالد بن عبد الرحمن الخضير، التحكيم في العقود الإدارية، المرجـع           .  د ــــــ  

، ويكون تحقيق المصلحة العامة عن طريق تنفيذ العقود الإداريـة           )١١(السابق، ص   
  .بحسن نيه لضمان استمرار المرافق العامة بانتظام واضطراد

، العقود الإدارية على ضوء نظام المناقصات       سالم بن صالح المطوع   /  الأستاذ ــــ  
 ٢٣٦(م، الريـاض، ص  ٢٠٠٨هـ ـ  ١٤٢٩والمشتريات السعودي، الطبعة الثانية، 

 ).٢٣٧ــ 



  
  
  
  
  

 

 ٤٨

 عامة مفهوم النظرية هو حدوث ظروف طارئة أن نخلص الى لكوبذ
 المتعاقد بأضرار صابة تؤدي إلى إالتعاقد حال تنفيذ العقد لم تكن متوقعة أثناء

 وان لأطراف اتتوقعهمالية جسيمة، فيجب أن يكون الظرف الطارئ عاماً ولم 
  .    يترتب عليه ضرر فادح للمتعاقدنيحدث اثناء التنفيذ وأ

  

  

  الثانيفرعال
   التاريخي لنظرية الظروف الطارئةالأساس

 انتهى إليه فقهاء الشريعة فيما هذه النظرية أساسها التاريخي تجد
 التطبيق العملي د ووج، تقوم على مبادئ العدل والإنصافلكونها ،الإسلامية 

 في عقد الإيجار، إذ اعتد فقهاء المذهب الحنفي أن العذر عذارلها في بيان الأ
أنه لو لزم العقد عند " تبر مسوغاً لفسخ العقد مستندين في ذلك على قاعدة يع

تحقيق العذر، للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزم به في العقد، فكان الفسخ في 
  .)٢٠(" الحقيقة امتناعاً عن التزام الضرر

 العصور الوسطى أخذت النظرية مكاناً ملحوظاً في التشريعات ذات وفي
نادى بها فقهاء القانون الكنسي باعتبارها تقوم على مبادئ الأصل الديني، ف

                                                
   فكرة التوازن المالي للعقد الإداري، مرجع سـابق،        ،علي بن عبد الكريم السويلم    . د) ٢٠

 ).٩٧(ص 



  
  
  
  
  

 

 ٤٩

 غير المشروع ثراء عن الإ نهتوالتي العقود، يسودالعدل الذي يجب أن 
  .)٢١(والغبن وعن كل ما يخل بالتساوي في العقد 

 أن الكنسية لم تضع نظرية مستقلة للحوادث الطارئة، وإنما وضعت إلا
 ثم أخذ الفقهاء الإيطاليون )٢٢(لعقد قواعد لحماية الطرف الضعيف في ا

 بعض قدامى الفقهاء بها القرن الثامن عشر كما أخذ فيوالألمان بهذه النظرية 
 رفضوا قبولها في فرنسا عشرالفرنسيين، إلا أن فقهاء القرن السابع 

 في أوائل القرن جدداً أن ظهرت مإلى ،وتراجعت أمام مبدأ سلطان الإرادة 
 بها بينما أقرها ذض القضاء المدني في فرنسا الأخ رفوقد. التاسع عشر

                                                
الشريعة والقانون، مرجع سابق، فاضل شاكر النعيمي، نظرية الظروف الطارئة بين . أ) ٢١

  .وما بعدها) ٢٥(ص 
 وبمقتضى هذا الاتجاه ــ نظرية القانون الكنسي ــ أن كل من المتعاقدين يبقـى              
ملتزماً بأحكام العقد طالما بقيت الظروف الاقتصادية التي عقدت في ظلها على حالها،             

 لأحد المتعاقدين، وجب    فإذا ما تغيرت الظروف بحيث يصبح تنفيذ العقد جائراً بالنسبة         
  .تعديل العقد ليزول الحيف الناشئ من هذا التغيير المفاجئ في الظروف الاقتصادية

م، دار  ١٩٦٤عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، طبعة          .  د - 
  ).٧٠٧(النهضة العربية، الجزء الأول، ص 

لى أساس استكمال مراسيم الشكلية      كان العقد في القانون الروماني القديم يقوم ع        فقد
دون النظر إلى رضا الطرفين أو غاية العقد ومضمون الالتزام، ثم ظهر عنصر الرضا            

 فكـرة القـانون،     هرتشرطاً من شروط صحة العقد، ثم مع ظهور قواعد الكنيسة ظ          
وتحديد مفهوم الرضا والنية الحسنة، مما أدى إلى تعديل مفهـوم الالتـزام والعقـد               

  .م الفقهاء تعبير العدل والمساواة بدلاً من حرية الاتفاقواستخدا
ومـا  ) ٨(عبد السلام الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة، مرجع سـابق، ص           .  د -

 .بعدها

 ).١١( نظرية الظروف الطارئة، مرجع سابق، ص يني،عبد السلام الترمان. د) ٢٢
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 وسلمت بها بعض الدول كسويسرا وألمانيا عن طريق الاجتهاد الإداريالقضاء 
  . )٢٣(في تفسير العقد 

 ظهرت هذه النظرية بشكل واضح في حكم مجلس الدولة الفرنسي وقد
 هذا ويعتبر) بوردو ( م في قضية شركة غاز١٩١٦ مارس ٣٠الصادر في 

 القضاء الفرنسي عن قاعد وخرج ،)٢٤(الحكم بحق إرساء لقواعد هذه النظرية 
                                                

 ).١٣ و ١٢(مرجع سابق، ص  نظرية الظروف الطارئة، يني،عبد السلام الترمان. د) ٢٣

 إلـى الـشركة     أُسندم  ١٩٠٤ مارس   ١٦تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ        ) ٢٤
 الغاز والكهرباء لهذه المدينة لمـدة       بتوزيعالفرنسية  " ردوبو"العامة للإضاءة بمدينة    

م، وقد تم الاتفاق على تحديد سعر الاستهلاك بفئات ١٩٠٤يوليو ١سنة تبدأ من ) ٣٠(
فة وتم تنفيذ العقد حتى نشوب الحرب العالمية الأولى وترتب عليها ــ الحـرب     مختل

 فرنكاً للطن   ٢٣ــ ارتفاع أسعار الفحم وهو المادة الأولية اللازمة لإنتاج الغاز من            
 فرنكاً، وبذلك فقد فاقت هذه الزيادة التصور ووجدت الشركة نفـسها            ١١٧الوحد إلى   

 والحالة هذه الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في خاسرة لا محالة وأنها لن تستطيع
العقد، الأمر الذي حدا بالشركة الملتزمة اللجوء إلى الجهة مانحـة الالتـزام لتعـديل          
شروط التعاقد، وأخصها سعر الخدمة بما يساير الظروف الجديدة، فرفضت الإدارة ذلك  

 مستحيلاً وإن كـان أصـبح       محتجة بالقوة الملزمة للعقد لأن تنفيذ الالتزام لم يصبح        
 وهي الفحم، الأمر الذي حـدا بالـشركة         لأوليةمرهقاً لإمكانية الحصول على المادة ا     

الملتزمة اللجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي، وحال نظر هذه القضية أمـام مجلـس              
الدولة انتهى في حكمه إلى أن القواعد المتعلقة بعقد الالتزام تحدد بطريقة قطعية منذ              

 العقد وحتى نهايته وإن التغيير في أسـعار المـواد الأوليـة طبقـاً للظـروف                 بداية
الاقتصادية يعد من مخاطر السوق التي قد تكون مناسبة أو غير مناسبة وأن كل طرف 
يدرك هذه المخاطر ويضعها في اعتباره حال إبرام العقد وهي تعد من أنواع المخاطر              

لمجلس إن ما حدث ــ الحرب العالمية الأولى        العادية التي يتحملها الأطراف، وقال ا     
ــ لا تعد من مخاطر السوق لأن استيلاء العدو على معظم مناطق انتاج الفحم فـي                

  =أوربا والصعوبات الناتجة عن ذلك فيما يتعلق بوسائل النقل عن طريق البحر أدى              
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العقد شريعة المتعاقدين لصالح العدالة وانتظام سير المرافق العامة وأقر أحقية 
بها جراء الظروف الطارئة التي صابالمتعاقد في التعويض عن الخسائر التي ي 

 هذا ور صدويعد الالتزام مرهقاً، لم تكن متوقعة حال التعاقد والتي جعلت تنفيذ
  .)٢٥( الإدارية الالتزام إلى غيره من العقود ودالحكم من تطبيق النظرية على عق

                                                                                                                   
ته حداً فائق   إلى ارتفاع الأسعار الأولية لصناعة الغاز، وإن ما حدث بلغ من جسام           = 

التصور العادي لمصطلح الحادث الاستثنائي، هذه الزيادة بهذا الشكل لا شك أنها قـد              
خيبت كل التوقعات والحسابات وتجاوزت الحدود القصوى لأي زيادة كـان يمكـن أن            
يحتاط لها الطرف عند إبرام العقد، وأن هذه الظروف قد أدت إلى قلب اقتصادات العقد، 

 ولا تـستطيع    ارئـة ى أنه وإن كانت هذه الظروف فعلاً ظروفـاً ط         وانتهى المجلس إل  
الشركة الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها لكن ليس لها التنصل من هـذه الالتزامـات              
وتكون الشركة ملتزمة بضمان استمرار أداء المرفق العام في تقديم الخدمات المطلوبة 

الظروف مع تعـويض الـشركة      مع تحملها حصة من تلك النتائج الباهظة بسبب تلك          
بسبب تلك الظروف الاستثنائية لمواجهتها لضمان استمرار عمل المرفـق فـي تلـك        

الصادر فـي   " جيروند" الفترة، وانتهى مجلس الدولة إلى رفض قرار مجلس مقاطعة          
الـسابق فـي   ) بوردو ( م والقاضي برفض طلب شركة غاز مدينة    ١٩١٥ يوليو   ٣٠

  .تثنائيةتحق للشركة طبقاً للظروف الاستحديد مقدار التعويض المس
حمدي محمد العجمي، القانون الإداري في المملكة العربيـة الـسعودية،           .  د يراجع -

علي عبد الكريم الـسويلم،     . ــــــ أيضاً د  ). ١٧٢-١٧١(مرجع سابق، ص    
 ). ١٠٠-٩٩(، مرجع سابق، ص ...فكرة التوازن المالي للعقد الإداري

اء الإداري الفرنسي، مارسو لون، بروسيرفي، جي بي يبان ،          أحكام المبادئ في القض   
، )٢٣٦(م، ص ١٩٩١محمود أحمد يسري، منشأة المعارف بالإسـكندرية،  . ترجمة د 
 ).٢٣١(، مرجع سابق، ص ..محمود عاطف البنا، العقود الإدارية. أيضاً د

  ).٢٣٢( مرجع سابق، ص ،..الإدارية عاطف البنا، العقود محمود. د) ٢٥
 ينـاير   ١٠ تأكد هذا المبدأ بعد ذلك في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر فـي               كما

م، ١٩٢٦ أكتوبر ٥ بتاريخ ٥٨٢٢دييجول محل الطعن رقم / م والخاص بالسيد ١٩٣٠
 ).٢٣٤(أحمد يسري، المرجع السابق، ص . راجع د
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 في مصر فقد ظلت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين سائدة إلـى وقـت    أما
فـي فقرتهـا   ) ١٤٧( النص في المادة تم إذ ، المدني الجديد  قنين فيه الت  ضعو

 يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق       فلاقد شريعة المتعاقدين،    الع"الأولى على أن    
ومـع  " الفقرة التالية أنه     ضافتثم أ "  التي يقررها القانون   لأسبابالطرفين أو ل  

ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب علـى              
       ار مرهقاً للمدين    مستحيلاً ص  صبححدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم ي

 للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مـصلحة         جاز ، بخسارة هددهبحيث ي 
 إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على         قالطرفين، أن يرد الالتزام المره    

  )١٢٩(، وقد تبنى قانون التزام المرافـق العامـة المـصري رقـم              "غير ذلك 
  ية الظروف الطارئة بالنص علـى أنـه       م في المادة السادسة نظر    ١٩٤٧لسنة  

 ـ            "    لمـانح الالتـزام     دإذا طرأت ظروف لم يكن من المـستطاع توقعهـا ولا ي
أو الملتزم فيها وافضت إلى الإخلال بالتوازن المالي للالتزام، أو إلـى تعـديل              

  الالتـزام أن  ح كان مقرراً وقت منح الالتزام، جـاز لمـان  اكيانه الاقتصادي عم   
 الاسـتمرار نظيم المرفق العام وقواعد استغلاله، وذلك ليتمكن من       يعدل أركان ت  

في استغلاله أو لخفض الأرباح الباهظة إلى القدر المعقول، ويعد هـذا الـنص              
 فـي النظـام     الإداريـة  لنظرية الظروف الطارئة فـي العقـود         اً صريح اًتطبيق

  ".المصري

ظرية الظروف  القانون المصري بجميع الأحكام التي تضمنتها نخذ أوقد
 وقد أحسن النص السابق فيما الإدارية،الطارئة سواء في العقود المدنية أو 

 ذلك يعد من أحكام لانانتهى إليه من عدم جواز الاتفاق على خلاف ذلك، 
 وبذلك الإداري،النظام العام بهدف حماية الطرف الضعيف في العقد المدني أو 
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لنظم القانونية الحديثة من المسلمات أصبح تطبيق نظرية الظروف الطارئة في ا
  .)٢٦( لا يخلو نظام قانوني من النص عليها يكادو

 الفرنسي تحديد أحكام نظرية الظروف الطارئة الإداري كان للقضاء ولما
فقد قضت .  مصر بيان مفهوم هذه النظريةفي الإداري أيضاً مع القضاء لهكان 

 حوادث أو الإداريخلال تنفيذ العقد تطرأ " العليا في مصر بأن الإداريةالمحكمة 
 الإداريةظروف طبيعية كانت أو اقتصادية، أو من عمل جهة إدارية غير الجهة 

المتعاقدة، أو من عمل إنسان آخر لم تكن في حسبان المتعاقد عند إبرام العقد 
 اقتصادات شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها نولا يملك لها دفعاً وم

                                                
ثـال  كانت العديد من الدول قد رفضت نظرية الظروف الطارئة ومنها على سـبيل الم    ) ٢٦

فرنسا ، حرصاً منها على التمسك بحرية التعاقد وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، طبقاً     
تعتبر الاتفاقـات   " من القانون المدني الفرنسي والتي نصت على أن         ) ١١٣٤(للمادة  

المعقودة وفقاً لأحكام القانون، شريعة المتعاقدين فلا يجوز الرجوع عنها إلا برضائهما 
وظل هـذا الاتجـاه   " ي ينص عليها القانون أو يجب أن تنفذ بحسن نيهأو للأسباب الت 

كما أن هناك ) بوردو ( سائداً إلى أن صدر حكم مجلس الدولة  الفرنسي في قضية غاز
دول قد طلبت تطبيق النظرية بطريق الاجتهاد القضائي ومنها ألمانيا حـال سـكوت               

رية عن طريق الاجتهاد القضائي     القانون عن تقرير ذلك، أما سويسرا فقد أخذت بالنظ        
 فلا يعرف القوة القاهرة     زيعلى أساس مبدأ العدالة وحسن النية ، أما القانون الانجلي         

ولا الحادث المفاجئ كسبب لانقضاء الالتزام وقد قرر هذا المبدأ في حكم صدر في عهد 
اصة م في القضية المعروفة بقضية بارادين وجون والخ     ١٦٤٧الملك شارل الأول عام     

له ثم تغير هذا الاتجاه بعد حدوث       " روبير"بسداد أجرة منزل رغم اجتياح جنود الأمير        
  .الحرب العالمية الأولى

، ..عبد السلام الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة     .     ــــــ  راجع تفصيلاً ــ د     
 ).٣٣ حتى ١٣(مرجع سابق، ص 
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 كما عرف ديوان المظالم في السعودية نظرية )٢٧(" لالاً جسيماًالعقد اخت
كل حادث عام لاحق على تكوين العقد "الظروف الطارئة في أحد أحكامه بأنها 

 عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن ينجمغير متوقع الحصول عند التعاقد قد 
الملتزم كما عقد تبدأ في تنفيذه إلى أجل أو آجال ويصبح تنفيذ المدين أو 

أوجبه العقد مرهقاً له إرهاقاً شديداً أو يتهدده بخساره فادحة تخرج عن الحد 
  .)٢٨(" المألوف في خسائر التجار

 بشأن موقع الشريعة الإسلامية من هذه النظرية، فنظراً لأهمية ذلك أما
  . مستقلفرع في من هذه النظرية موقفهافسوف نتناول 

 

  الثالث الفرع
  الإسلامية من نظرية الظروف الطارئة الشريعة موقف

 أهمية دراسة موقف الشريعة الإسلامية من نظرية الظروف تكمن
 ، الأنظمة القانونية هذه النظريةه منقتبستالطارئة لتحديد المصدر الذي اُ

  . الشريعة الإسلامية منهاوقف ومإعمالها للوقوف على حدودها وشروط وأيضاً

 الظروف الطارئة، وهذا نظرية لالشرعي المصدر  الضرورةنظرية وتُعد
 نظرية الظروف نإ"عبد الرزاق السنهوري إذ قال / رما قال به الفقيه الدكتو

                                                
 إليـه  مشار. م ١١/٠٥/١٩٦٨ بتاريخ  الصادر المصرية العليا   الإداريةحكم المحكمة   ) ٢٧

 الحديثة، الطبعـة  الإدارية الموسوعة هاني،حسن الفك/ نعيم عطية والأستاذ. بمؤلف د 
 ).٨٩٣(م، الدار العربية للموسوعات، الجزء الثامن عشر، ص ١٩٨٦الأولى، 

ق لعـام   /١٢/١ القضية رقم    يهـ ف ١٤٢٢ لعام   ١/٣/د/٢٨حكم ديوان المظالم رقم     ) ٢٨
 .غير منشورهـ ١٤٢١
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الطارئة عادلة ويمكن للمشرع المصري في تقنينه الجديد أن يأخذ بها استناداً 
إلى نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية، وهي نظرية فسيحة المدى خصبة 

 انطلاقاً من آيات القرآن الكريم ،)٢٩("  لنظرية الظروف الطارئةالنتائج تتسع
يريد االله بكم " التي تحض على الأخلاق والعدالة والرفق بالناس في قوله تعالى 

ما جعل عليكم في الدين من " وقوله تعالى )٣٠(" اليسر ولا يريد بكم العسر
  .)٣٢(" إن االله يأمر بالعدل والإحسان" وأمره تعالى )٣١(" حرج

 قلهم أن يحفظ الناس دينهم ونفسهم وعة بنظرية الضرورويقصد  
 واقعة في صلحةونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة م

 )٣٣(رتبة الضرورات وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة 
  لا ضررةوقد تفرعت عن هذه النظرية العديد من النظريات الأخرى مثل قاعد

                                                
عبد الرزاق السنهوري، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، الـسنة الثانيـة،           . د) ٢٩

. د مشار اليه بمؤلـف      ،)٣٠٣ – ٣٠٢(العدد الخامس، منشور باللغة الفرنسية، ص       
 فكرة التوازن المالي للعقد الإداري، مرجع سـابق، ص          ،علي بن عبد الكريم السويلم    

  .وما بعدها) ٩٧(
تأكد ذلك من خلال المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المدني المـصري، بـأن   وقد    

المشرع قد استحدث كثيراً من نظرياته العامة من أحكام الشريعة الإسلامية مثل نظرية  
التعسف في استعمال الحق ونظرية حوالة الدين ومبدأ الحوادث غير المتوقعة ، راجع            

 ).٣٠( المدني المصري، الجزء الأول، ص مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون

 ).١٨٥(سورة البقرة، الآية ) ٣٠

 ).٧٨(سورة الحج، الآية ) ٣١

 ).٩٠(سورة النحل، الآية ) ٣٢

 ).١٤٠(م، ص ١٩٣٧ المستصفى، الجزء الأول، طبعة ،الإمام الغزالي) ٣٣
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 )٣٤( الضرر الخاص لدفع الضرر العام حتمل الضرر يزال ويةولا ضرار وقاعد
ونظرية الضرورة بكل قواعدها التي تفرعت عنها ذات شمول واسع فهي تسود 

  .)٣٥(علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة الأفراد بعضه بعضاً 

 وسلم عليه حديث رسول االله صلى االله في هذه النظرية مصدرها وتجد
ه الإمام البخاري رضى االله عنه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها  رواالذي

قالت سمعت عائشة رضى االله عنها تقول سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 الآخر ويسترفقه عصوت خصوم بالباب عالية أصواتهم وإذا أحدهما يستوض

 في شيء وهو يقول واالله لا أفعل، فخرج عليهما رسول االله صلى االله عليه
وسلم فقال أين المتألي على االله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول االله، فله 

  ).٣٦(" أحب ذلكأي 

                                                
في ) ٣٢تى   ح ١٧( وقد تم إدراج هذه النظريات بمجلة الأحكام العدلية في المواد من             )٣٤

  .المواد الفقهية الكلية
مـا جـاز    "، وكـذلك    "الضرورات تبيح المحظورات  "     ومن القواعد الفقهية أيضاً قاعد      

علي أحمـد النـزوي،     : يراجع" إذا ضاق الأمر أتسع   "وقاعدة  "  تقدر بقدرها  رةللضرو
م، ص ٢٠٠٠ه ـ  ١٤٢٠القواعد الفقهية، دار القلم، دمـشق، الطبعـة الخامـسة،    

وايضاً د، محمد بن حسين الجيزاني، حقيقة الضرورة الـشرعية،       . وما بعدها ) ٣٠٢(
السنة الثامنة عشرة ،    )٧٠(بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ن العدد        

 .١٢٥،صم ٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧عام 

 ).٤١(عبد السلام الترمانيني، نظرية الظروف الطارئة، مرجع سابق، ص .  د)٣٥

بخاري، العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح            أخرجه الإمام ال   )٣٦
  ).٣٠٧(صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، الجزء الرابع، ص 

 جاء في موطأ الإمام مالك رحمه االله تعالى عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن               كما   
ثمر حائط في   بن حارث عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل              

   =زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل              
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 قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وقد
 نظرية الظروف الطارئة وانتهى إلى أن العقود الوالمنعقد بمكة المكرمة إعم

لظروف التي تم التعاقد فيها لأسباب لم تكن متوقعة  التنفيذ إذا تبدلت اراخيةمت
 يحق للقاضي حال النزاع تعديل الحقوق والالتزامات العقدية إنهحين التعاقد، ف

 .)٣٧(لتوزيع الخسارة بين الطرفين 
                                                                                                                   

 رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف ألا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول االله                 =
صلى االله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم تـألي أن لا      

 بذلك رب الحائط فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول   يفعل خيراً فسمع  
  "االله هو له

م، ص ١٩٧٩ الإمام العلامة جلال الدين السيوطي، الموطـأ، الطبعـة الأولـى،      راجع  
حمدي محمد العجمي، القـانون الإداري فـي المملكـة          . مشار إليه بمؤلف د   ) ٥١٩(

 ).١٧٣ - ١٧٢(دية ، مرجع سابق، ص العربية السعو
 عرض على المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهـد               فقد) ٣٧

 فـان ونحوها من العقود ذات التأثير الكبير في ميزان التعادل الذي بنـى عليـه الطر              
المتعاقدان حساباتهما فيما يعطيه العقد كلا منهما من حقوق وما يحملـه إيـاه مـن                

ثم ذكر المجلـس    " وم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة       التزامات، مما يسمى الي   
لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة يحتاج إنشاؤها إلى مـدة             "أمثلة لذلك فقال    

طويلة تم بين الطرفين، وحدد فيه سعر المتر المكعب من البناء وكسوته بمبلغ مائـة              
سمنت وأخشاب وسـواها وأجـور      دينار مثلاً، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وا        

عمال تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين ديناراً فوقعت حرب غير متوقعة أو حـادث               
آخر خلال التنفيذ قطعت الاتصالات والاستيراد وارتفعت بها الأسعار ارتفاعـاً كبيـراً             

 هـذه  يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً جداً، فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في 
الأحوال التي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضر الذي تميز بالعقود الـضخمة             
بقيمة الملايين، كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة وفـتح الأنفـاق فـي               

  =ونحو ذلك مما لم يكن له وجود في الماضي البعيد فهل يبقـى المتعاقـد                ... الجبال
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قبل تبدل الظروف وطـروء التغييـرات الكبيـرة        الملزم على حدود عقده وأسعاره      = 

المشار إليها مهما تكبد في ذلك من خسائر ماحقة أو ساحقة تمسكاً بمقتـضى العقـد            
 أو له مخرج وعلاج من فقه الشريعة الحكيمة السمحة          مياتوحدوده في الأسعار والك   

"  الطـرفين    العادلة يعيد كفتي الميزان إلى التعادل ويحقق الإنصاف بقدر الإمكان بين          
ومما لا " وبعد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع قرر أن 

شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقا لنظامه الشرعي يكون ملزماً لعاقديه قـضاء عمـلاً                
) ١المائـدة، الآيـة   " (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود   "بقوله تعالى في كتابه العزيز      

وة العقد ليست أقوى من النص الشرعي الملزم للمخاطبين به وقد وجد المجمع  ولكن ق 
 لا ينفـك عنهـا      قةفي مقاييس التكاليف الشرعية ومعايير حكمة التشريع أن المـش         

ولكنها إذا جـاوزت الحـدود      ... التكاليف عادة بحسب طبيعته كمشقة القيام للصلاة        
 اسقطته أو خففته كمشقة المريض في       الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه      

قيامه للصلاة، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطارئ الاستثنائي توجـب تـدبيراً    
استثنائياً يدفع الحد المرهق منها، وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه وأتـى عليـه           
بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة أبو أسحاق الـشاطبي رحمـه االله فـي كتابـه                 

فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتـادة فـي تقلبـات           ) الموافقات في أصول الشريعة   (
 التجارة وتقلباتها التي لا تنفك عنهـا        يعةالتجارة لا تأثير لها في العقود لأنها من طب        

ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيرا بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب 
إن االله  "( اً يقول ابن القيم رحمه االله في كتابه إعلام المـوقعين            حينئذ تدبيراً استثنائي  

أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل الذي قامت به السموات والأرض وكل أمر خرج مـن               
العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى عكسها فليس من شرع االله في شـيء، وحيثمـا         

قرر المجمع بعد هذا العرض     ثم  " ظهرت دلائل العدل وسفر وجهه فثم شرع االله وأمره        
ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل الفقهي السديد "أنه في 

  ": هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر الفقه الإسلامي ما يليفي
إذا تبدلت الظروف   ) كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات   ( العقود متراخية التنفيذ     في -١

تعاقد تبدلاً غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغيراً كبيراً بأسباب طارئة   التي تم فيها ال   
   =تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بـالملتزم      عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد فأصبح بها       
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 بنظرية الظروف عترف ننتهى إلى أن الشريعة الإسلامية توبذلك  
ا أنتهى إليه مجلس المجمع  ومهاالطارئة، على النحو الذي انتهى إليه فقهاؤ

                                                                                                                   
خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكـن ذلـك               = 

تنفيذ التزامه، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في   
وعند التنازل وبناء على طلب تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر            
المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز أن يفـسخ العقـد     

 المعروضة عليه،   فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه اصلح وأسهل في القضية            
وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ يجبر له جانباً معقولاً من               
الخسارة التي تلحقه من جراء فسخ العقد بحيث يتحقق عـدل بينهمـا دون إرهـاق                

 .الملتزم، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً  رأي أهل الخبرة الثقات
 وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت ذاهل الملتزم إ   للقاضي أيضاً أن يم    ويحق -٢

 .قصير ولا يتضرر الملتزم له بهذا الإمهال
 وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقاً            هذا

للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعاً للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد لـه               
ذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكمي وأقـرب إلـى قواعـد  الـشريعة               فيه، وأن ه  

  .ومقاصدها العامة وعدلها
) ١٧٣(حمدي العجمي، القانون الإداري، مرجع سـابق، ص         .  بمؤلف د  ليه إ مشار -

  .وما بعدها
 يتضح من هذا القرار أن المجال الخصب لإعمال نظرية الظروف الطارئـة هـو                كما

عمالها وجود أسباب طارئة وأن لا يكون المتعاقد قد دخـل         العقود متراخية ويشترط لإ   
 هذه الظروف وأن تترتب على الظرف الطارئ خسارة فادحة للمتعاقد ممـا             اثفي أحد 

يتطلب اعادة التوازن المالي للعقد الإداري وللقاضي توزيع الخسارة بين المتعاقـدين            
 .للزوال كما له فسخ العقدكما يجوز منح المتعاقد أجلاً إذا كان الظرف الطارئ قابل 
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الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، كما تأكد ذلك من خلال أحكام القضاء 
  .)٣٨(السعودي في العديد من المنازعات 

 من خلال هذه الإطلالة السريعة إلى بيان مفهوم نظرية الظروف نخلص
 كامك أح إليه عدد من فقهاء القانون وكذلىالطارئة على النحو الذي انته

 السعودي والمصري، وكذلك تحديد شروط إعمال هذه النظرية الإداريالقضاء 
  .والأثر المترتب عليها

 بيان الأساس التاريخي لنظرية الظروف طلب تناولنا في هذا المكما
 إليه فقهاء القانون الكنسي ثم بيان نتهىالطارئة منذ العصور الوسطى وما ا

رها في إبراز شروط وأحكام نظرية الظروف النظم القانونية المعاصرة ودو
) بوردو(الطارئة، وأخصها حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية غاز 

 ــ عدم والذي ي١٩٠٤ مارس ١٦الفرنسية عن عقد الاتفاق المؤرخ في 
بحق ــ من أهم الأحكام القضائية التي أقرت نظرية الظروف الطارئة في 

  .ةالأنظمة القانونية المعاصر

 مستقل إلى بيان مفهوم الظروف الطارئة في الفقه فرع في ناانتهي ثم
 عشر قرناً قد أربعة من أكثر إلى أن الشريعة الإسلامية منذ خلصناالإسلامي و

 ما أكده مجمع المجلس الفقهي الإسلامي التابع وهذا ،اعترفت بهذه النظرية 
لسعودية  قضت المحاكم اكماهـ ١٤٠٤ الإسلامي في عام لعالملرابطة ا

  .بتعويض المتعاقد عن الظروف الطارئة

  

                                                
ق لعـام   /١٢/١هـ في القضية رقم     ١٤٢٢ لعام   ١/٣/د/٢٨ حكم ديوان المظالم رقم      )٣٨

 .هـ غير منشور١٤٢١
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  ثاني الالمطلب
   تطبيق نظرية الظروف الطارئةشروط

 من خلال تعريف نظرية الظروف الطارئة تحديد شروط تطبيق تبين لقد
 ، وتكاد كم المحاةهذه النظرية سواء قال بهذه الشروط فقهاء القانون أو قضا

 يؤكد اتجاه الفقه مما ،م القانونية  في معظم النظحدةهذه الشروط تكون وا
القانوني والقضائي إلى توحيد أسباب تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وإن خلو 

 النظرية، إذ يجب هذه انطباقالحادث الطارئ من أحد هذه الأسباب يعنى عندم 
  .توافر كامل هذه الشروط

لها في  يمكن إجماالتي ، العديد من الشروطلى ذهب الفقه والقضاء إوقد
 وأن ،ه وأن لا يتوقع أطراف العقد حدوث، حادث طارئ عامحدوثوجوب 
 وأن يحدث هذا ، العقداطراف إرادة عن  الحادث الطارئ ــــيخرج 

الحادث أثناء تنفيذ العقد لا قبل التنفيذ أو بعد تسليم الأعمال وإتمام العقد، وأن 
 وبذلك يتضح أن ،ادحة بأضرار وخسائر فصابته وإتعاقد إرهاق الميهيترتب عل

  .معظم هذه الشروط تتعلق بالحادث الطارئ وتؤثر على تنفيذ العقد

 تطبيق نظرية الظروف الطارئة شروط مطلب الهذا في نتناول وسوف
  : النحو الآتيعلىوذلك 

  .وقوع حادث طارئ عام غير متوقع:  الأولالفرع

  .فين عن إرادة الطراًأن يكون هذا الحادث خارج:  الثانيالفرع

  . وأثناء التنفيذعقدأن يقع هذا الحادث بعد إبرام ال:  الثالثالفرع

  . العقداقتصاداتأن يؤدي الحادث الطارئ إلى قلب :  الرابعالفرع



  
  
  
  
  

 

 ٦٢

   الأولالفرع
   حادث طارئ عام غير متوقعوقوع

 كأساس به في نظرية الظروف الطارئة عتد بالحادث الطارئ الذي ييقصد
 اً عاماستثنائياً حادثاً هذا الحادث كون أن يالإداري،للعقد  التوازن المالي لإعادة

 ومن أمثلة هذا الحادث نشوب الحروب أو حدوث فيضانات أو ،غير متوقع
 العديد من الظروف الطارئة الأخرى ، ا ، وغيرهمجفافزلازل أو أوبئة أو 

قاً  ذلك وفتقدير في المملكة ممثلاً في ديوان المظالم الإداري القضاءويختص 
هـ، حيث ١٤٠٢ عاملاختصاصه كجهة قضاء إداري مستقل منذ صدور نظامه 

 السعودية بالإضافة إلى خضوعها من حيث المبدأ لسلطان الإدارةأصبحت 
 به رقابة أعمال نيطالشريعة الإسلامية والأنظمة واللوائح، لديها قضاء إداري أُ

حكام الواردة في النظام  طبقاً للأ)٤٠( الإدارية ومنها العقود )٣٩( الإدارةتلك 
                                                

 ولاية  الإدارية القراراتفهد بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، رقابة القضاء على           . د) ٣٩
 ).٩ (م، ص١٩٨٢الإلغاء أمام ديوان المظالم، دار النهضة العربية، 

٤٠( هـ ١٣٦١ في المملكة العربية السعودية عام       الإدارية القواعد المنظمة للعقود     رفت ع
 هذه القواعد بموجب نظام الممثلين لت ثم تعد،حينما صدر نظام المناقصات والمزايدات 
هـ ثم استقرت   ٢٠/٠٩/١٣٨٠وتاريخ  ) ٨٥(الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم      

 وتـاريخ ) ٦( بـصدور المرسـوم الملكـي رقـم          زايدات والم أحكام نظام المناقصات  
 وحقـوق  ركات تعاقد الدولة مع الأشخاص والـش    ورهـ الذي نظم ص   ٢٤/٠٢/١٣٨٦

 أنه يجب التنويه أنه توجد أحكام أخرى متناثرة تحكم بعض على ،والتزامات المتعاقدين
 أموال الدولة أو  عدم بيعمثل منها ما جاء بنظام مجلس الوزراء الإداريةقواعد العقود 

إيجارها إلا وفق نظام خاص وكذلك منح الامتيازات وإبرام عقود القرض العام، ومـا              
  . أملاك الدولةيجارورد في نظام ا

مطلب عبد االله النفيسة، مقدمة العقود الإدارية، بحـث منـشور بالنـشرة             .  د أنظر -
 .هـ١٣٨٦الصادرة عن معهد الإدارة العامة بالرياض، العدد الخامس، 
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هـ وهو نظام ٠٧/٠٤/١٣٩٧ وتاريخ) ١٤/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها والذي حل بموجب 

  .محل أي من الأنظمة التي تتعارض معه) ١٤(المادة 
  المفاجئالطارئ نشأ جدل في الفقه التقليدي حول طبيعة الظرف وقد

 صدوتطلب أن يكون هذا الحادث اقتصادياً باعتبار أن نظرية الظروف الطارئة قُ
بها حماية المتعاقد عند تعرضه للمخاطر الاقتصادية، إلا أن الاتجاه الحديث في 
الفقه يرى تطبيق النظرية سواء كان الحادث الطارئ اقتصادياً أو طبيعياً أو 

 من ذلك تحديد رغم معارضة )٤١(اقدة  غير المتعالإداريةإدارياً مصدره الجهة 
  .)٤٢( اء الفقهبعضقبل 

 يكون هذا الحادث استثنائياً لا يتفق أن الحادث الطارئ المفاجئ ومفهوم
 الناس في ألفه أي انه يكون بعيداً ومختلفاً عما للأمور،والسير الطبيعي 

جراءات  تحدث أثناء تنفيذ العقود ويتم التصدي لها بالإمورحياتهم العادية من أ
 أما الحاث الطارئ فهو عادة ما ، التكلفة أو تكلفة مرتفعة نسبياًوبذاتالعادية 

 لضمان سير المرافق لمجابهته كبيرة تكلفةيحتاج الى اجراءات خاصة أو 
  .  العامة بانتظام واضطراد

  المتوقع عاماًغير تطلب أيضاً أن يكون هذا الحادث الطارئ وقد
 أو ،تي منها ارتفاع الأسعار والأجور ارتفاعاً فاحشاً كالمخاطر الاقتصادية وال

حدوث فيضانات أو زلازل وغيرها، وتعد هذه الحوادث من الحوادث العامة 
  . من الناس اً كبيراًالتي تصيب عدد

                                                
 مرجع  ، ...الإداري للعقد   الماليعلي بن عبد الكريم أحمد السويلم، فكرة التوازن         .  د )٤١

 ).١٠٦(سابق، ص 

 القانونية لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، دار ضوابط ال،محمد عبد العال السناري . د) ٤٢
 ).٥٢(النهضة العربية، ص 
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 أن يكون مفهوماً أن حصر الظروف الطارئة أو الحادث الطارئ يجبو
 للقضاء تقدير ترك يجب أن ي لعدم معقولية ذلك وإنمانظراًغير ممكن أو فعال 

ما إذا كان هذا الحادث يعد موجباً لتطبيق نظرية الظروف الطارئة من عدمه، 
 وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي استقر ،)٤٣(وهل هو حادث عام أو خاص 

  .عليها القضاء والفقه

 محكمة النقض المصرية الحادث الطارئ بأنه الحادث رفت عوقد
 وبذلك ،)٤٤(  يشذ عن المجرى المعتاد للأمور ويكون عاماً الذيلاستثنائيا

                                                
 وجوب كون   علىانون المدني   من الق ) ١٤٧/٢( في المادة    المصريلقد نص المشرع    ) ٤٣

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكـن فـي          " هذا الحادث عاماً، إذ نص على أنه        
 التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً      زامالوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالت       

وقد اعتبر مجلس الدولة المصري أن     " صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة      
ض قيمة الجنيه المصري بالنسبة إلى الدولار حادثاً استثنائياً يدخل فـي أحكـام              تخفي

 المدني ـ تنويه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولـة   لقانونمن ا) ١٤٧/٢(المادة 
 ص  ،ـ الموسـوعة الإداريـة الحديثـة      ٣٦٠م رقم   ١٧/٠٧/١٩٥٤المصري بتاريخ   

)٨١٦.( 

 الاستثنائي هو الذي يشذ عن المجرى الحادث "هفقد قضت محكمة النقض المصرية بأن) ٤٤
المعتاد للأمور فيخرج عن الأصل الذي ألفه الناس بما يجعله نادر الوقوع إن سـبق               
وقوعه في أحوال متباعدة أو نادرة غير رتيبة لا ينفي عنـه وصـف الاسـتثنائية،                

تلاحـق  فالحرب يتكرر وقوعها على مر العصور لكنها لا تتسم بالرتابة الدورية أو ال            
حكـم محكمـة الـنقض      " تصبح أمراً معتاداً لدى الناس يرتبون عليه معاملاتهم        حتى

محمد ماهر أبو العينين،    .  مشار إليه بمؤلف د    -.  م١٨/٠٤/١٩٦٣المصرية جلسة   
العقود الإدارية وقواعد المزايدات والمناقصات، الكتاب الثالث، تنفيذ العقد الإداري، ص 

)٤٣١.(                  =                                                             
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 الخاصة بالمدين مثل الظروف والحوادثيخرج عن تطبيق هذه النظرية 
 عماله وموظفيه أو حريق شركته أو ضراب أو الموت أو إعسارالإفلاس أو الإ

 وحقاً ما ذهب إليه رأي في الفقه من أن معنى العمومية يجب أن ه،محاصيل
الحدث في ذاته بغض النظر عمن يشملهم فلا يمنع من عمومية الحدث ترتبط ب

  .)٤٥( اًكون من أصابه شخصاً واحد

 في مكن لا يأو ،  الاستثنائي غير متوقعالحادث يجب أن يكون هذا كما
 التفاوض للعطاء أو التقدم وقت تحديده أوالوسع توقعه، فإذا ما أمكن توقعه 

 قد يكون المتعاقد لأنختصاص هذه النظرية  عن ايخرج إنه ف،أو إبرام العقد
 ذلك ــ أي لم يحتط له ــ فإن غير على فإذا كان الأمر مر،احتاط لذلك الأ

 القضاء بمعيار الشخص المعتاد في ويأخذ الشخصية، مسؤوليتهذلك يرتب 
 عقد كل كان فإذا لحدوث الظرف الطارئ من عدمه، المتعاقد توقعتحديد مدى 

 هذه وتقدرراً متوقعاً من المخاطر، وأن على المتعاقد الحذر يحمل في طياته قد
المخاطر وإدراكها عند إبرام العقد، فإن قصر في ذلك فعليه وزر تقصيره، أما 

 في فيكونإذا كان الحادث يفوق كل تقدير يمكن أن يتوقعه الطرفان المتعاقدان، 
 شرط عدم التوقع  في توافروالعبرة ، تطبيق هذه النظرية قتضيه الذي يالنطاق

                                                                                                                   
 قال الفقيه السنهوري إن الحوادث الاستثنائية ينبغي ألا تكون خاصة بالمدين بل             وكما=   

  .يجب أن تكون عامة وشاملة لطائفة كفيضان عال غير منتظر
 الأول، نظرية دلمجلعبد الرزاق السنهوري، النظرية العامة للالتزامات، ا .  د ـــــ  

 ).٦٤٣(العقد، ص 

 في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق، الإداريحمدي محمد العجمي، القانون . د) ٤٥
 ٠)١٧٧(ص 
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 فاذا ،)٤٦( توقع مثل هذا الحادث الطارئ لعاديأن لا يكون في مقدور الشخص ا
كان المدين قد شارك في حدوث هذا الظرف الطارئ أو أشرف عليه أو كان 

  .لديه علم بذلك أو أعد تقريراً فيه فليس له الاحتجاج بنظرية الظروف الطارئة

 العديد ليه وهذا ما أشارت إ،الحادث المفاجأة، هو المهم في عنصر ويعد
 عنصر ينصرف إلى الحادث الطارئ، أو آثاره على هومن الأحكام القضائية إذ 

الارتفاع الباهظ " بأن المصرية العليا الإدارية وقد قضت المحكمة )٤٧(حد سواء 
 في العقد الثاني ــ فإن مدى هذا متوقعاً أنهفي أسعار الزئبق ـ إن صح 

 توقعه بالنسبة لذلك العقد، فقد كان السعر وقت الوسعكن في الارتفاع لم ي
 الشراء على وقت كانت مليماً ثم ٨٨٠ وجنيهينالتعاقد بالنسبة للعقد الثاني 

مليماً ومن ثم فإن نظرية الحوادث ٥٠ جنيهات و٤حساب الشركة المدعية 
لزيادة لم  مقدار ان أالقضاء من هذا فهم وي،)٤٨(" الطارئة تنطبق في هذه الحالة

  .يمكن توقعها

لا استحقاق للمتعاقد مع جهة  "بأنه السعودي قضى ديوان المظالم وقد
 اذا إلا الخارجة عن العقد طبقاً لتلك النظرية عباء التعويض عن الألهذا الإدارة
أن يكون الظرف : ثالثاً:....... ثانياً:..........  أولاً-: الشروط الآتيةتوافرت

ير متوقع ولم يكن في حسبان المتعاقدين ونيتهما أو الحدث الطارئ غ

                                                
 مرجع  ، ...الإداريعلي بن عبد الكريم أحمد السويلم، فكرة التوازن المالي للعقد           . د) ٤٦

 ).١٠٦(سابق، ص 

 الطبعـة الثالثـة، دار الفكـر        الإدارية،عامة للعقود   سليمان الطماوي، النظرية ال   . د) ٤٧
 ).٦٧٤(م، ص ١٩٧٥العربي، 

 الحديثـة،   الإداريةم، الموسوعة   ٠٩/٠٦/١٩٦٢ العليا جلسة    الإداريةحكم المحكمة   ) ٤٨
 ).٨١٧(ص 
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 ولم يكن من الممكن )٤٩(المشتركة عند إبرام العقد أي لم يكن في الإمكان توقعه
 الإدارية وهذا ما قضت به المحكمة )٥٠(دفع هذا الحادث الطارئ بعمل معين 

 الطارئة عدم توقع الآثار الظروف ويكفي لتطبيق نظرية )٥١( المصرية العليا
لناتجة عن الظرف الطارئ، وهذا ما انتهى إليه مجلس الدولة الفرنسي في ا

أنه إذا كان هناك احتمال احتلال "هـ بقوله ١٩٢٣نوفمبر ٤حكمه الصادر في 
كان قائماً وقت إبرام العقد فإن ما سببه من ارتفاع لا سيما في سعر ... لإقليم 

  .)٥٢(" الحديد قد فاق الاحتمالات العادية للطرفين

 نخلص إلى أنه يجب أن يكون الحادث الطارئ استثنائي وغير وبذلك  
 يكون عاماً حتى يمكن القول بتوافر سبب لتطبيق نظرية الظروف وأن ،متوقع 

  .الإداريةالطارئة في العقود 
                                                

هـ مجموعة المبادئ الشرعية والنظاميـة      ١٤٠١ت لعام   /٣قرار لجنة التدقيق رقم     ) ٤٩
 ).٢١(هـ، ص ١٤٠١لعام 

 لا يمكـن توقعـه أن       الحادث هذاويتفرع على أن    "ذهب الفقيه السنهوري إلى القول      ) ٥٠
        دفعه يستوي أن يكون متوقعـاً أو        ستطاعيكون أيضاً مما لا يستطيع دفعه فإن الذي ي 

 ) .٦٤٤( السنهوري، مرجع سابق، ص قعبد الرزا. د. غير متوقع

يستلزم لتطبيـق نظريـة الظـروف       " العليا في مصر بأنه      الإدارية قضت المحكمة    إذ) ٥١
 حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية       الإداريالطارئة أن تطرأ خلال تنفيذ مدة العقد        

 تكن في حسبان المتعاقد عنـد إبـرام         لم... أو من جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة        
 العقد ولا يملك لها دفعاً من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معهـا اقتـصادات                

  ".العقد اختلالاً جسيماً
 لـسنة   ٨٠١ و   ٢٥٤٩ في الطعنين رقمي     يا حكم المحكمة الإدارية العل    ـــــــ  

محمد ماهر أبـو العينـين،      . م مشار إليهما بمؤلف د    ٠٤/٠٤/١٩٩٣ في جلسة    ٣٥
 ).٤٦٥(ق، ص مرجع ساب

 ص   في المملكة العربية السعودية، مرجع سابق،      الإداريحمدي العجمي، القانون    .  د )٥٢
)١٧٩.( 
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   الثانيالفرع
   يكون هذا الحادث خارجاً عن إرادة الطرفينأن

 أو تدخل يدرفين أو أحدهما  يكون للطألاَّ تطلب الفقه وأحكام القضاء لقد
 ذلك يعد من أسباب تطبيق نظرية ،لأن حدوث الحادث الاستثنائي الطارئ في

 أو الإداريةالظروف الطارئة، فإذا كان الظرف الطارئ يرجع إلى عمل الجهة 
أن المتعاقد هو المتسبب في حدوث هذا الظرف فإن نظرية الظروف الطارئة لا 

  .تنطبق جراء ذلك

 القول بأنه يجب أن يكون الظرف الطارئ إلىرأي في الفقه  ذهب حيث
 لا يمكن العمل لشرط وإن كان هذا ا)٥٣( إي لا علاقة لأي من الطرفين به جنبياًأ

 في إحداث الظرف الطارئ د بسوء قصتسبببه على عمومه إذ إن الإدارة قد ت
طبيق  يحول دون طلب المتعاقد تلا ذلكدون علم الطرف الثاني في العقد، و

  . كانت نظرية عمل الأمير لا تنطبقإذا ، النظرية

 أو كان من ، إذا كان الإجراء أو العمل الطارئ قد خطط له المتعاقدأما
 فصنعه أو على علم به فلا يجب مكافأته عن ذلك بتطبيق نظرية الظرو

الطارئة، وإنما يجب أن يرد على قصده بعدم حصوله على أية تعويضات جراء 

                                                
  ).٥١٨( دار النهضة العربية، ص الإدارية،سعاد الشرقاوي، العقود .  د)٥٣

 فـإن نظريـة     الإدارة، الى جهـة     يرجع رأي آخر في الفقه أنه إذا كان الخطأ          ويرى
 إلـى  ي قد يـؤد والذي وفقاً لنوع الخطأ الإدارة سألالظروف الطارئة لا تطبق وإنما تُ   

  .وذلك للإخلال بالمسؤولية العقديةفسخ العقد أو تعويض المتعاقد 
عبد العظيم عبد السلام ، أثر الظروف الطارئة والصعوبات المادية علـى     .       ــــ د 

 ).٥٥(م ص ١٩٩٠ للطبع والتوزيع ، الولاءتنفيذ العقد الإداري ، دار 
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لظرف، على أن يكون ذلك على مقدار مساهمته في الظرف حدوث هذا ا
  .الطارئ إن كان لذلك مقتضى

 نظرية عمل فإن ، إذا كان العمل الحادث قد وقع من الجهة المتعاقدة أما
 ويقع على الإدارة،الأمير هي التي تطبق كأساس لتعويض المتعاقد عن فعل 

 أو المتعاقد بحدوث لإدارةاعاتق القضاء حال الخلاف تحديد مدى الارتباط بين 
  .الظروف الطارئ، ويكون ذلك بجميع طرق الإثبات المتاحة في القانون

  

   الثالثالفرع
   يحدث الظرف الطارئ أثناء تنفيذ العقدأن

 لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يحدث الظرف الطارئ أثناء يتطلب
هاية العقد وتسليم  وبدأ التنفيذ وقبل نه أي بعد إبرامالإداري،تنفيذ العقد 

 ويتطلب هذا الأمر في الإدارية،الأعمال المتفق عليها بين المتعاقد والجهة 
 من حيث التنفيذ وهو المجال خياً متراالإداريالغالب أن يكون تنفيذ العقد 

  . هذه النظريةلتطبيقالأمثل 

 كان وإن ، النظرية على العقود الفوريةطبيق أن هذا لا يمنع من تإلا
   الطارئة عقب صدور العقد وقبل حوادث يقع إلا نادراً إذا طرأت الذلك لا
 الطارئة سواء وف وذلك لاتحاد الهدف الذي تسعى إليه نظرية الظر)٥٤(تنفيذه 

  . التنفيذ أو العقود ذات التنفيذ الفوري أو المباشرخيةفي العقود المترا

                                                
 ).٦٤٢(عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق،  ص .  د)٥٤
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لعقد أو  من هذا الشرط أنه لو حدث الظرف الطارئ قبل توقيع اويفهم
 أو حدث هذا الظرف بعد تسليم ،هفي مرحلة المفاوضات السابقة على إبرام

 وسبب ، العقد فلا تطبيق لهذه النظريةدةالأعمال المتفق عليها أو بعد انتهاء م
 قد علم المتعاقد قبل إبرام أو توقيع العقد يعني أن ظرفذلك أن حدوث هذا ال
 قد قبل التعاقد وأنه ،تترتب عليه التي قد ثار للآوتحسببحدوث هذا الظرف 

 ينصرف عن توقيع العقد والتحلل ن المتعاقد كما يحق لالجديدة،طبقاً لحساباته 
  .من العطاء المقدم منه

   فلا عمال بعد انتهاء العقد وتسليم الأالطارئأما إذا حدث الظرف 
   قضت قد انتهى وانعقد بمناسبة ة الطارئوفمحل لإعمال نظرية الظر

 والمتعاقد، فلو حدثت ظروف طارئة بعد ذلك فلا الإدارةة التعاقدية بين العلاق
 التي أنشئ في الأوضاعأثر لها على العقد إذا العقد أبرم العقد ونفذ في ظل 

  .)٥٥(ظلها 

 الموافق عليها بين  مدة تمديد العقدأثناء إذا حدث الظرف الطارئ أما
طبيق نظرية الظروف الطارئة في  لا مانع من تفإنه ،ةالإداريالمتعاقد والجهة 

 لم ينته، وبالتالي يكون احتمال تنفيذ ما زال قيد الالإداريهذه الحالة لأن العقد 
 شغال عقود امتياز المرافق العامة وعقود الأفيتطبيق النظرية بشكل أكبر 

 الحالات ى كما أنها تنطبق علخية، المترادةالعامة والنقل أو التوريد ذات الم
 أن العرض المقدم من المتعاقد ما زال سارياً طالما ،ث قبل التعاقدالتي تحد

  .)٥٦(وملزماً له 

                                                
 ).١٨١( مرجع سابق، ص داري،الإحمدي العجمي، القانون . د) ٥٥

 وتطبيقاتها في المملكة    الإدارية االله بن حمد الوهيبي، القواعد المنظمة للعقود         عبد. أ )٥٦
 ).٣٧١(م، ص ٢٠٠٨العربية السعودية، الطبعة الثانية، 
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 العليا في مصر قد الإدارية ة يؤكد ذلك أيضاً أن أحكام المحكمماوم
 تنفيذ العقد بغض النظر عن ثناء على وجوب حدوث الظرف الطارئ أقرتاست

نظرية  "بأنورية، إذ قضت  متراخي التنفيذ أو من العقود الفالإداريكون العقد 
 رهين وروابط القانون العام، أمر الإداريةالظروف الطارئة في مجال العقود 

"  وأن تكون خلال تلك المدة وليس بعدهاالإداري،بأن تطرأ خلال تنفيذ العقد 
مناط إعمال "م والقاضي بأن ٢١/٠١/١٩٨٤ وأيضاً حكمها الصادر في )٥٧(

  . )٥٨( ..." الإداري خلال تنفيذ العقد نظرية الظروف الطارئة أن تطرأ

 العديد من المنازعات بعد التأكد في السعودي قضى ديوان المظالم وقد
  مفاد "  قضى بأن إذ بالتعويضمن توافر شروط تطبيق هذه النظرية 

 الطوارئ غير المتوقعة أو الظروف الطارئة حسبما وضع أصولها ريةنظ
 أن طرأت الإداريذا حدثت أثناء تنفيذ العقد  أنه إالإداري ضاءوقواعدها فقه الق

ومن هنا  .. اقتصاداتهظروف، أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت 
ط توافر الشرو..  التعويضلهذا الإداريةيجب لاستحقاق المتعاقد مع الجهة 

  :الآتية
دة  يكون الحادث أو الظرف الطارئ قد وقع بعد التعاقد وخلال المأن: أولاً

 جلياً أن القضايا التي ويظهر ،) ٥٩.." (المحددة لتنفيذ العقد لا بعد ذلك 
                                                

 ـ ٩٢٢ و   ٨٤٣ العليا في الطعنين رقمـا       الإداريةحكم المحكمة   ) ٥٧ ق جلـسة   ٢٦ سنة ل
 .م٢٠/١١/١٩٨٢

 ق جلــسة ٣٧ لـسنة  ٨٧٧ العليـا فـي الطعـن رقـم     الإداريـة لمحكمـة  حكـم ا ) ٥٨
 .٢٩/٥١١م مجموعة المكتب الفني ٢١/٠١/١٩٨٤

 الـشرعية   دئهـ مجموعـة المبـا    ١٤٠١ت لعام   /٣قرار لجنة تدقيق القضايا رقم      ) ٥٩
  ).٢٢(هـ، ص ١٤٠١والنظامية لعام 

م فـي  ٢٠٠٣هـ الموافـق  ١٤٢٣ لعام ٣/د/٢٢ أيضاً حكم ديوان المظالم رقم      ـــ
 ٣/إ/د/٢٨هـ غير منشور، وايضاً الحكم رقـم        ١٤٢١ق لعام   /١٢/١القضية رقم   

 .هـ١٤٢٣ لعام ١/ت / ١١٣ رقمهـ الدائرة الأولى تدقيق ١٤٢٢لعام 
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نظرها ديوان المظالم والتي يطلب المتعاقد تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
 الديوان وانتهى ،كانت لحوادث طارئة حدثت بعد إبرام العقد واثناء التنفيذ 

ها القضاء المعاصر بشأن إلى تطبيق ذات الأحكام والمبادئ التي انتهى إلي
  .نظرية الظروف الطارئة والتعويض عنها

  

   الرابعالفرع
   العقداقتصادات يؤدي الحادث الطارئ إلى قلب أن

 لإعمال نظرية الظروف ها هذا الشرط من أهم الشروط الواجب توافريعد
 بهذا الشرط أن يترتب قصدوي. ا بالفعل الشرط الجوهري لهيعدالطارئة كما 

 ويتعلق )٦٠(حدوث الحادث الطارئ ارهاق للمدين ويهدده بخسارة فادحة على 
  .هذا الشرط بذات العقد بينما قد تكون الشروط الأخرى خارجة عن هذا العقد

 العقد التي اقتصادات يؤدي الظرف الطارئ إلى قلب أن بذلك، ويقصد
مألوفة يترتب على تنفيذ العقد خسارة تجاوز في جسامتها الخسارة العادية ال

من " وأن )٦٢( وتهدد بانهيار المتعاقد )٦١( التنفيذ ناءالتي يتحملها أي متعاقد أث
"  العقد اختلالاً جسيماًاقتصاداتشأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها 

)٦٣(.  

                                                
 مرجـع   الإداري، المالي للعقـد     لتوازنعلي بن عبد الكريم أحمد السويلم، فكرة ا       .  د )٦٠

 )١١٤(سابق، ص 

 ).٢٣٤( مرجع سابق، ص الإدارية،عقود  البنا، العاطف محمود. د) ٦١

 وتطبيقاتهـا، مرجـع     الإدارية االله بن حمد الوهيبي، القواعد المنظمة للعقود         عبد. أ) ٦٢
 ).٣٧٢(سابق، ص 

ــا فــي الطعــن رقــم الإداريــةحكــم المحكمــة ) ٦٣ ــسة ٤٣ س ٥٩٥٥ العلي  ق جل
 .٤٦/١٧٢٧م المكتب الفني ٠٨/٠٥/٢٠٠١
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 العقد يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد والذي اقتصادات قلب إن
 الإدارية التزامات وحقوق الجهة وبينتقابلة  المداراتيتطلب التعادل بين الإ

والمتعاقد وبين الالتزامات التي يتحملها المتعاقد وبين الفوائد التي يجنيها وهو 
 يترتب على حدوث الظرف الطارئ خسارة فادحة ن وأ)٦٤(أمر مفترض وجوده 

أو جسيمة للمتعاقد، أما الخسارة المألوفة فلا تبرر إعمال نظرية الظروف 
  .ئةالطار

 تكون الخسارة متى مشروع في هذا الخصوص سؤال نشأ أنه يإلا
  عبد الرزاق السنهوري بأن/ الفقيه الدكتورجسيمة؟ يجيب على هذا السؤال

الارهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث معيار مرن ليس له مقدار 
ينة قد فما يكون مرهقاً لمدين في ظروف مع... وفثابت، بل يتغير بتغيير الظر

 الالتزام تنفيذ يكونلا يكون مرهقاً لنفس المدين في ظروف أخرى، والمهم أن 
 بخسارة فادحة، فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي فإن للمدين مهدداً

وإرهاق المدين لا ينظر إلا "التعامل مكسب وخسارة، ويقول في موطن آخر 
 العقد فكرة اقتصادات أن قلب  أي)٦٥( في شأنها العقد برمإلى الصفقة التي أُ

 ، تقديرها حسب كل حالة على حدة وفق العديد من المعاييرتممتغيرة ونسبية ي
 ، على الأموال لممارسة النشاطحصولمنها مقدار الأعمال ومدى سهولة ال

 وقد تطلب )٦٦( على النحو الذي انتهى إليه مجلس الدولة الفرنسي وذلك
 يؤدي أن ارتفاع الأسعار الحد الأقصى بالقضاء في فرنسا ومصر أن تجاوز

  " رأساً على عقبالعقد اقتصادات قلبإلى 

                                                
 ).١٨٢(، مرجع سابق، ص  ...لإداري،ا العجمي، القانون يحمد. د) ٦٤

 ).٦٤٥(عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص .  د)٦٥

  ).٦٥٧( مرجع سابق، ص الإدارية،سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود .  د)٦٦
وهيب عياد سلامة، دروس في العقود الإدارية مـع التعمـق،      .  راجع تفصيلاً د   ـــ

 .وما بعدها) ١٠٣(م، ص ٢٠٠٠
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 الإشارة إلى أن هذه النظرية تتطلب أن يكون التزام المتعاقد وتجدر
 وهذا ما يميز هذه النظرية ، ممكن التنفيذهمرهقاً ويهدد بخسارة فادحة، لكن

 وتؤدي إلى فسخ العقد عن نظرية القوة القاهرة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً
  .)٦٧(لتعذر تنفيذ الالتزام 

ما هو إلا تطبيق " ارتفاع الأسعار أن بالسعودي قضى ديوان المظالم وقد
ويقصر هذا التعويض ... لنظرية الظروف الطارئة التي تقرر تعويض المتعاقد

 يمتد ليشمل جميع ن الذي لحق به دون أالإرهاقعلى الحدود التي تدفع 
 لا تعويضال" كما قضى ديوان المظالم أيضاً بأن )٦٨(" صابتهلتي أالخسارة ا

 أنه يترتب على تنفيذ العقد بمعنى ، العقد اقتصاداتيستحق إلا إذا انقلبت 
 الخسارة العادية المألوفة في التعامل التي يتحملها فداحتهاخسارة تجاوز في 

نتفى مناط أي متعاقد وعلى هذا المقتضى إذا تخلف أي من تلك الشروط ا
وهذا " بأن يضاًكما قضى ديوان المظالم ا" )٦٩(إعمال نظرية الظروف الطارئة 

الارتفاع في مجمله لا يصل إلى الحد المرهق أو تنشأ عنه خسارة جسيمة 
تتجاوز فداحتها الخسارة العادية المألوفة التي يتحملها أي متعاقد ومن ثم لا 

 هذه الحالة لتخلف شرط أساس يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة في مثل
من شروط تطبيقها وهو أن تكون الخسارة الناجمة عن تلك الظروف تتجاوز 

                                                
 مرجـع   الإداري،علي بن عبد الكريم أحمد السويلم، فكرة التوازن المالي للعقـد            . د) ٦٧

 ).١١٨- ١١٧(سابق، ص 
هـ ١٣٩٧ لسنة ٤٣٤ مهـ في القضية رق١٣٩٨ت لعام /٦٠قرار لجنة التدقيق رقم     ) ٦٨

، مرجـع   ...الإداريعلي السويلم، فكرة التوازن المالي للعقـد       . مشار إليه بمؤلف د   
 ).٤٠٠(سابق، ص 

هـ مجموعة المبادئ الشرعية والنظاميـة   ١٤٠١لعام  / ت/٣ قرار لجنة التدقيق رقم      )٦٩
 .هـ سابق الإشارة إليه١٤٠١لعام 
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ويعد ــ بحق ــ هذا الحكم ) ٧٠" (الخسارة المعتادة وتقلب اقتصادياً العقد
 الهامة الخاصة بتحديد شرط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الأحكام من

  .النظام السعودي

 لمفهوم الظروف مبحث هذا الفي خلصنا من التعرض  قدنكون وبذلك
 لأسباب منها ، ثم اسلاميةالطارئة وأساسها التاريخي وموقف الشريعة الإ

الواجب توافرها لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وهي أن يقع حادث طارئ 
 وأن يكون هذا الحادث غير متوقع من جانب المتعاقد وأن يخرج هذا نائياستث

 أثناء كذلك وأن يقع هذا الحادث الإداريرادة الطرفين في العقد الحادث عن إ
 أي بعد التعاقد وقبل تسليم الأعمال وأن يكون هذا الحادث الإداري العقد ذتنفي

عاماً وأن يرتب ضرراً للمتعاقد أو خسارة وتكون هذه الخسارة فادحة وأنه 
 على وذلك ، يالإدار على العقد ثارها توافر هذه الشروط يتم ترتيب آحال

 . التاليالمبحث في نتناوله الذى سوف النحو

                                                
هــ  ١٤٢٠ق لعام /١٤٦/٣ رقمهـ في القضية ١٤٢٣ لعام ١/١٥/د/٣٨ الحكم رقم   )٧٠

 هـ غير منشور كما قـضى ديـوان   ١٤٢٤ لعام ١/ت/٣٤ بحكم التدقيق رقم    دوقد تأي
 الديزل على النحو السالف جاءت دون أن تحسب         أسعارالزيادة في   "  أن   ضاًلمظالم أي ا

لها المدعية حساباً في زيادة قيمة العقد بقدرها لأنها حصلت أثناء التنفيذ فإنها ولا شك 
 العقد دون أن يكـون هنـاك        ى عل إنفاقها على كاهل المدعية، فقد زاد من        تشكل عبئاً 

فلا يسوغ ...  بإمكان المدعية توقع حجم الزيادة  يكن = ولمدة،  مردود يقابل هذه الزيا   
 لقول النبي صلى االله     إزالته يستوجب رفع الضرر عنها و     ما م اها دون رض  إياهتحملها  

  )".لالضرر يزا( المستنبطة منه شرعيةوللقاعدة ال) لا ضرر ولا ضرار(عليه وسلم 
 ١/ت/١١٣ التدقيق رقـم     هـ قرار هيئة  ١٤٢٢ لعام   ٣/إ/د/٢٨ الحكم رقم    ـــــ

 .هـ غير منشور١٤٢٣لعام 
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   الثانيالمبحث
  الإداري نظرية الظروف الطارئة وأثر انتهائها على العقد آثار
 القانوني ساسها نظرية الظروف الطارئة وبيان أهوم دراسة مفبعد

 على العقد ها المترتبة على توافر شروطلآثاروشروط تطبيقها يلزم التعرض ل
 الإدارية حيث حقوق المتعاقد والتزاماته وأيضاً حقوق الجهة من ، الإداري

 هذه الأمور أحقية المتعاقد في وأولوالتزاماتها حال حدوث الظرف الطارئ، 
 المناسب مع وجوب استمراره في تنفيذ العقد ومعاونة عويضالحصول على الت

  . لهالإداريةالجهة 

 خاصة في الإداريارئ على العقد  يجب بحث أثر انتهاء الظرف الطكما
 من أن الظرف الطارئ في سبيله إلى الزوال في وقت عليهظل ما هو مستقر 

 نتناول آثار نظرية الظروف الطارئة على العقد سوف وفى هذا المبحث ،ما
  -: على النحو التاليوذلك ، انتهاء الظرف الطارئ ثر وأالإداري

  .الإداريارئة على العقد  آثار نظرية الظروف الط:  الأولالمطلب

  .الإداريأثر انتهاء الظرف الطارئ على العقد :  الثانيالمطلب
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   الأولالمطلب
  الإداريلى العقد  ع نظرية الظروف الطارئةآثار

 الآثار تحقق فإنه يجب ، توافرت الشروط السابق ذكرها مجتمعةإذا
 من الإداريةلجهة  امن ما يتطلب الأمر وكل الإداري على العقد القانونية

 أن يكون واضحاً أن على ، لتخطي الحاث الطارئمتعاقدالتزامات مثل معاونة ال
 ه يمنحلا حق التعويض ويعطيه ه شروطوتوافرتحقق حدوث الظرف الطارئ 

  . المتعاقد باستمرار التنفيذ وعدم التوقفيلزم وإنما ، التوقف عن التنفيذحق

 الحوادث الاستثنائية أو الطارئة وف المقرر طبقاً لنظرية الظروالتعويض
 فطبقاً ،) الإدارة( الأمير عمل نظرية حالة المقرر في التعويضيختلف عن 

 لحقه من خسارة وما ا تعويض يشمل معلى المتعاقد يحصلللنظرية الاخيرة 
 يشمل التعويض سوى فلا الطارئة الظروف نظرية حالة في أما ،فاته من كسب

 على أن يتحمل هو الشق ،ة الخسائر التي لحقت بهما يكفل للمتعاقد تغطي
 العدالة وسير المرافق بانتظام فكرة إلى استناداً )٧١(الآخر من الخسارة 

 بيان يتطلب الأمر كما ، وعلى النحو المنصوص عليه نظاماً)٧٢(واضطراد 
 انتهى ماالأساس القانوني المبرر للتعويض بموجب هذه النظرية في ضوء 

  .حكام القضاءإليه الفقه وأ

                                                
هــ ـ   ١٤٣٠ الطبعة الأولـى،  الإدارية،عمر فتحي الخولي، الوجيز في العقود .  د)٧١

 ).١٦٠ - ١٥٩(م، بدون دار نشر، ص ٢٠٠٩

 الطبعة قارن، السعودي المالإداريعبد المحسن بن سيد ريان عمار، مبادئ النظام     . د) ٧٢
 ).٣١٥(م، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة ، ص ٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩الثالثة، 
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 ــ هذا السياق فأنه ينبغي التوقف عند موضوع الثورات العربية وفي
  -: على النحو الآتيوذلك الإداري، على العقد وأثرها ــ  العربيبيعالر

  .الإداريالتزام المتعاقد بالاستمرار في تنفيذ العقد :  الأولالفرع

  .اسه القانونيحق المتعاقد في الحصول على التعويض وأس:  الثانيالفرع

نظرية الظروف الطارئة في أحكام ديوان المظالم :  الثالثالفرع
  .السعودي

  .الإداريةوأثره على العقود ) الثورات العربية( العربي الربيع: الرابع الفرع

  

   الأولالفرع
   المتعاقد في التنفيذاستمرار

 سابقاً إلى أن حدوث الظرف الطارئ لا يجعل تنفيذ الالتزام أشرنا
 تنفيذمستحيلاً وإنما يجعله مرهقاً للمتعاقد، لذلك يلتزم المتعاقد بالاستمرار في ال

 المتعاقد من عفي الظرف الطارئ لا يلأن ،رغم حدوث هذا الظرف الطارئ
 في تتمثل متبادلة بين طرفي العقد تزامات الد لأن هذه النظرية تولَّ)٧٣(التزامه 

ر في تنفيذ العقد، مع حقه في الحصول على  بالاستمراالإدارةإلزام المتعاقد مع 
 أما إذا توقف المتعاقد ،)٧٤( طوال فترة وجود الظرف الطارئ الإدارةمعاونة 

 الإدارةعن التنفيذ بالرغم من ذلك، فإنه يتعرض لتوقيع الجزاءات التي تملكها 
                                                

 ).٢٣٥( مرجع سابق، ص ،..الإداريةمحمود عاطف البنا، العقود .  د)٧٣

 على ضوء نظام المنافسات والمـشتريات       الإدارية بن صالح المطوع، العقود      سالم. أ )٧٤
 ).٢٥٤(السعودي، مرجع سابق، ص
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 تأسيساً على )٧٥(المتعاقدة كغرامات التأخير وسحب العمل والتنفيذ على حسابه 
  . قائمة ولم تنقضيالإدارة الرابطة العقدية بين المتعاقد وأن

 الظرف الطارئ أثناء الأساسي وراء اشتراط واستمرار التنفيذ الهدف إن
 ضمان سير المرافق العامة يضاً الطارئ مآله الانتهاء، وأالحادث في أن يكمن

عاقدية  من التزاماته التل ومن ثم لا يجوز للمتعاقد التحل،بانتظام واضطراد
استناداً إلى حدوث الظرف الطارئ لما في ذلك من تعارض مع غاية النظرية 

  .وهدفها وأثر ذلك على المرافق العامة

 إذا اصبح تنفيذ التزامات المتعاقد مستحيلاً بعد أن كان مرهقاً ففي أما
 هذه وفيهذه الحالة يتحول الظرف الطارئ إلى قوة قاهرة لفترة من الوقت، 

 للمتعاقد التوقف عن التنفيذ خلال تلك الفترة، وحال زوال القوة الحالة يحق
  .)٧٦(القاهرة يمكن له أن يعاود التنفيذ مرة أخرى 

 مما الطارئة، بالظروف سميت قد يؤكد ذلك أيضاً أن هذه النظرية ومما
 والمتعاقد الإدارة على وأنه بقاء الحادث الطارئ ، بفترة أن أثرها مؤقت يعني

 فإذا زال الظرف الطارئ وزال ما أحدثه من ، وتخطي العقباتقدع المراجعة
 بمساندة المتعاقد الإدارة يزول التزام  حينئذٍالإداري، العقد توازن بخلالإ

                                                
 مرجـع   ،.. وتطبيقاتها الإداريةلمنظمة للعقود   عبد االله بن حمد الوهيبي، القواعد ا      . أ) ٧٥

 ).٣٧٥(سابق، ص 

نصت المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمـشتريات           ) ٧٦
" هـ على أنه    ٠٤/٠٩/١٤٢٧ وتاريخ   ٥٨/السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م     

اداً إلى إخلال الجهة الحكومية فـي       لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته، استن       
 ".تنفيذ التزاماتها
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 وهذا ما استقرت عليه أحكام )٧٧( العقد إلى توازنه المعقول وردوتعويضه 
ؤدى تطبيق ليس م" العليا في مصر بأنه الإدارة فقد قضت المحكمة )٧٨(القضاء 

نظرية الظروف الطارئة ــ بعد توافر شروطها ــ أن يمتنع المتعاقد فوراً 
 المتعاقدة معها الإدارةعن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد، وللمتعاقد أن يدعو 

لمشاركته في تحمل نصيب من الخسارة التي حاقت به نتيجة تنفيذ العقد في 
 يلجأ المتعاقد إلى القضاء، دارةالإظل الظروف الطارئة، فإذا رفضت جهة 

"  بالتعويض المناسبالإدارة دور القاضي في هذه الحالة على إلزام تصرفيق
 لضمان الإدارة ما هو إلا وسيلة من وسائل الإداري ومرجع ذلك أن العقد )٧٩(

 تحرص على الإدارية وأن الجهة )٨٠(سير المرافق العامة بانتظام واضطراد 
العقد لضمان سير المرافق العامة بعدم توقف المتعاقد ضمان استمرار تنفيذ 

  .عن التنفيذ حال حدوث الظرف الطارئ

                                                
 دار النهـضة العربيـة، ص       الإداري،عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد         .  د )٧٧

)٢٤٣.( 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري إلى القول        ) ٧٨
 بعد أن نفذ جزء الإدارةبرم بينه وبين جهة فإذا توقف المتعاقد عن تنفيذ العقد الم""... 

منه فإن دواعي تطبيق الظروف الطارئة تتخلف بالنسبة له، إذا كان يتعين عليـه أن               
يستمر في التنفيذ حتى يحتفظ بحقه في المطالبة بتطبيق تلـك النظريـة إن تـوافرت        

ولـة  فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلـس الد        " شروط إعمالها 
 .٣٢/٢/٧٠٢م ملف رقم ٠٦/٠٢/١٩٨٠جلسة 

ق ٢٩ لسنة   ٢٥٤١م رقم   ٣٠/١١/١٩٨٥ العليا المصرية جلسة     الإدارةحكم المحكمة   ) ٧٩
 .عليا

 دراسة  الإدارة،علي محمد علي عبد المولى، الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد            . د) ٨٠
 ).٤٠٧(م، ص ١٩٩١مقارنة، 
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 الجهة تعاون المقابل في التنفيذ من قبل المتعاقد يقتضي واستمرار
 ،عاونالت من صور بأي ، من آثار الظرف الطارئللحد المتعاقد مع الإدارية

 الإجراءات نهاء وفنياً أو في إ مساعدته مادياًأو الإداري تعديل العقد منها
الخاصة باستيراد بعض المواد أو الآلات وغيرها من المساعدات التي لا تخضع 

من نظام المنافسات والمشتريات ) ٥١(للحصر، وهذا ما نصت عليه المادة 
 الغرامة باتفاق الجهة نيتم تمديد العقد والإعفاء م"السعودي على أنه 

رة المالية إذا كان التأخير ناتجاً عن ظروف الحكومية المتعاقدة مع وزا
  .الإدارة من معاونة كصور .."طارئة

، للنزاع نظره حال الإداري العقد سلطة في تعديل الإداري للقاضي وليس
وإن كان هذا جائزاً للقاضي المدني، إذا تعرض أحد طرفي العقد لظروف 

حة فيتدخل القاضي استثنائية تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً يهدد بخسارة فاد
 فيجوز له أن يحكم بالتعويض الإداريالمدني لتعديل هذا العقد، أما القاضي 
 تنفيذ المتعاقد للعقد مرهقاً، استناداً جعلنظير حدوث الظروف الطارئة التي ت

 التزامات نصوص العقد لا تعديل يق يتمثل في تطبالإداريإلى أن دور القاضي 
ل فإنه يكون قد أصدر أمراً للإدارة وهو غير جائز  فإذا تدخل بالتعدي،الطرفين
 شروطاً ترمي من الإدارية تضمن عقودها الإدارة بالإضافة إلى أن )٨١(قانوناً 

عرضخلالها إلى تحقيق المصلحة العامة فإذا ما تدخل القاضي بتعديلها فإنه ي 
ن  وقد تطلبت بعض النظم القانونية التفاوض بي)٨٢( للخطرالمصلحة العامة 

                                                
 ،.. في المملكـة     الإداريم، فكرة التوازن المالي للعقد      علي بن عبد الكريم السويل    .  د )٨١

 ).١٣٣(مرجع سابق، ص 

  =).١١٠(م،ص ٢٠٠٠ مع التعمق، الإداريةوهيب عياد سلامة، دروس في العقود . د) ٨٢
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 حالة عدم الاتفاق يحكم القاضي على وفي ، والمتعاقد حال حدوث ذلكالإدارة
  . بالتعويض إذا كان له مقتضىالإدارة

 استمرار المتعاقد في تنفيذ بوجوب السعودي قضى ديوان المظالم وقد
 ، ثم بيان الخسارة التي تعرض لها المتعاقد نتيجة الظرف الطارئالإداريالعقد 

لا يمكن التحقق من وجودها ــ الخسارة ــ إلا بعد انجاز "... وقضى بأنه 
  . مما يعنى استمرار المتعاقد في التنفيذ)٨٣(..." الأعمال 

 العقد في ظل ذ أنه لا يخفى إذا ما حدثت قوة قاهرة أثناء تنفيإلا
 قد يترتب على القوة القاهرة وقف تنفيذ العقد، ولا نهالظروف الطارئة، فإ

لمقاول في المطالبة بالتعويض عن الظروف الطارئة، يحول ذلك دون حق ا
 أن توقف المدعي عن دائرةوقد اتضح لل"... وهذا ما قضى به ديوان المظالم 

 ــ من واقع الخطابات المتبادلة بينه الكويت العزو ــ بسبب نالعمل كا
 وبين البلدية أثناء الأحداث سالفة البيان، وبعد أن ثبت للدائرة أن أضراراً قد

 أثناء تنقلات لفت اتُالتي إعادة تنفيذ بعض أعمال عقده إلى بالمدعي أدت حقتل
                                                                                                                   

 في مصر فقد التبس الأمر في البداية لدى القضاء الإداري وقضى بأحقية القاضي              أما=   
 الالتزام المرهق للمتعاقد ثم استقر الفقه علـى عـدم       في تعديل العقد الإداري بانقاص    

أحقية ذلك للقاضي الإداري وأحقيته في الحكم بالتعويض، وقضت المحكمة الإداريـة            
بمشاركة المتعاقد معها في احتمال نصيب من الخسارة إذا ما احاقت به طـوال  ""العليا  

 واستدامة سير المرفق الذي فترة قيام الظرف الطارئ وذلك ضماناً لتنفيذ العقد الإداري
 يضيخدمه ومرضاته للصالح العام ويقتصر دور القاضي الإداري في الحكـم بـالتعو            

 ق  ١٠ لـسنة    ١٥٦٢طعن رقم   " المناسب دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية       
 ).٨٩٣(م الموسوعة الإدارية الحديثة، ص ١١/٠٥/١٩٦٨ ق جلسة ١١ لسنة ٦٧

هــ مجموعـة    ١٣٩٨ق لعـام    /١٢٩ القضية رقم    ، ١٤٠٠عام   ل ت/ ١القرار رقم   ) ٨٣
 ).٤٠٣(المبادئ، مرجع سابق، ص 
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المعدات العسكرية وإقامته مخيمات إسكان اللاجئين بسبب الظروف الطارئة 
التي نتجت عن غزو العراق للكويت وما اعقبه من عمليات عسكرية مما 

  .)٨٤(" ة العقدمن إجمالي قيم% ١٥يتطلب معه تعوض المدعي بنسبة مقدارها 

 حال الإداري، نخلص إلى وجوب استمرار المتعاقد في تنفيذ العقد وبذلك
 يضاً مآله الزوال وأرئ الظرف الطان من أانطلاقناحدوث الظرف الطارئ 

 أن تعاون الإدارة يجب على وأنه ، استمرار تسيير المرافق العامةانضم
  .المتعاقد لتخطي الظرف الطارئ

  
   الثانيالفرع

  لمتعاقد في الحصول على التعويض وأساسه القانوني احق
 توافر حال بالتعويض للمتعاقد الحكم الإداري إلى أنه يحق للقاضي أشرنا

 )٨٥(شروط نظرية الظروف الطارئة، دون أن يكون له تعديل الالتزامات العقدية 
 وث الفعلية حال حدر على أساس فروق الأسعاعويضويكون احتساب هذا الت

 دفعه هذه الأسعار وقت التعاقد لأن التعويض الذي تومقدار ،طارئالظرف ال
 مسؤولة عنه وهدفها إقالة عثرة ليست هو تعويض عن ضرر الإداريةالجهة 

 وبالتالي لا يكون التعويض ، لا يد لأحد الطرفين فيهاظروفالمتعاقد لتجاوز 
ة التي بقدر الضرر، وإنما يكون أقل منه دون تحديد نسبة معينة، فالخسار

أصابت المتعاقد ليست سوى عنصر من عناصر التقدير يشترك مع عناصر 
                                                

 .هـ ١٤٢١ لعام ٥٠٦هـ في القضية رقم ١٤٣٣ لعام ١/ت/١٦٦ الحكم رقم )٨٤

 مكتبة كليـة الحقـوق، جامعـة        الإدارية،محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة       .  د )٨٥
 ).٤٧٧(م، ص ١٩٨٩الاسكندرية، 
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 بهدف إعادة التوازن المالي للعقد )٨٦(أخرى في تحديد مقدار التعويض 
 تم النص عليها في العقد سواء الإدارية من سمات العقود عد التي تُالإداري،
  . أو لم يتم النص عليهاالإداري

 الظرف الطارئ يكون عبئاً فإنالطارئة  مقتضى نظرية الظروف ومن
 الناشئة عنه فادحة واستثنائية والخسارة ، المتعاقدانهوأشق تكلفه مما قدر

 كانت أوتجاوز الخسارة العادية، فإذا لم يترتب علي الظرف الطارئ خسارة ما 
الخسارة طفيفة أو عادية  انحصر أثر الظرف الطارئ في تفويت فرص الكسب 

)  ٨٧( نظرية يكون ثمة مجال لإعمال أحكام هذه اللا ثم فومن على المتعاقد،

  . المتعاقدلتعويض

 يملك حـق نظـر دعـاوى        صبح تطور اختصاص ديوان المظالم أ     وبعد
هـ يحول دون   ١٧/٠٩/١٣٧٤ أن كان نظامه الصادر في       بعد ، الإداريةالعقود  

 إلـى   رفـع  تُ تعويض من المقاولين للمطالبة بال    المقامة القضايا وقد كانت    ،ذلك
 وبصدور،  )٢٦(هـ في المادة    ١٣٧٧ في   الصادرمجلس الوزراء طبقاً لنظامه     

ــم م  ــي رق ــوم الملك ــدات بالمرس ــصات والمزاي ــام المناق ــاريخ ٦/نظ  وت
                                                

  ).١٣٤(، ص ١٩٦٨ القاهرة،  طبعة الإداري،وت بدوي، مبادئ القانون ثر. د) ٨٦
 الظـروف   عـن  العليا في مصر مفهوم الخسارة الناشئة        الإدارية المحكمة   حددت وقد

يجب أن تكون الخسارة واضحة ومتميزة، ومن ثم يجب لتقدير        "... الاقتصادية بقولها   
في الحسابات جميع عناصر العقـد      انقلاب اقتصادات العقد واعتبارها قائمة أن يدخل        

التي تؤثر في اقتصاداته واعتبار العقد في ذلك وحده ويفحص في مجموعة لا أن ينظر 
م ،  ١٧/٠٦/١٩٧٢ ةحكم المحكمة الإدارية العليـا جلـس      ..." إلى احد عناصره فقط     

 ،...علي عبد الكريم السويلم، فكرة التوازن المالي للعقد الإداري      . مشار إليه بمؤلف د   
 ).١٣٨(مرجع سابق، ص 

 ).٢٣٦( مرجع سابق، ص ،..الإداريةمحمود عاطف البنا، العقود . د) ٨٧
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 وأُلغـى  ، الإداريهـ أخذ النظام بفكرة التوازن المالي للعقـد         ٢٤/٠٢/١٣٨٦
وم الملكي رقم   هذا النظم بصدور نظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بالمرس        

 صـدر وقد أ.  التوازن المالي أيضاًبفكرةهـ وأخذ ٠٧/٠٤/١٣٩٧ وتاريخ  ٤/م
مجلس الوزراء العديد من القرارات التي تعـوض المقـاولين عـن الظـروف       

هــ  ١٨/٠٩/١٣٨٨ في   ١٢٥٥الطارئة، وكان أول هذه القرارات القرار رقم        
التعويض للمتعاقـد   من القرارات الأخرى التي تعطي حق      ديد ثم صدرت الع   )٨٨(

  .نتيجة الحادث الطارئ

 القرار وبموجبهـ ١٧/٠٥/١٣٩٦ منح مجلس الوزراء بتاريخ وقد
 المظالم صلاحية نظر قضايا التعويض المقامة من ان الحق لديو٨١٨رقم 

 الحكومية جهات إلى تقصير من السندالمقاولين مع الجهات الحكومية التي تُ
 حقية أوفي دون التعرض للأسباب الأخرى ولمقا بالاًنتج عنها خسارة أو ضرر

 الإدارية في نظر دعاوى التعويض التي يكون أساسها تقصير الجهة الديوان
 وتاريخ ٨١٨ طبقاً للقرار الصادر في تعاقدمثل تأخرها في تسليم الموقع للم

هـ، أما التعويض عن نظرية الظروف الطارئة فلم يكن يدخل ١٧/٠٥/١٣٩٦
 ولن نخوض ،)٨٩( مع تعرض أحكام يسيرة لذلك الأمر  الديوانتصاصفي اخ

  . هافي تفصيل ذلك لإلغائ
                                                

 مبنى الملك سـعود     إنشاء الطارئة التي حدثت أثناء      الظروف هذا القرار بشأن     صدر )٨٨
م وما ترتب عليه من غلـق قنـاة الـسويس           ١٩٥٦بالدمام قبل حرب السويس عام      

. شاً وبالأخص في مواد البناء مما سبب ضرراً للمتعاقد          وارتفاع الأسعار ارتفاعاً فاح   
 مرجع سابق، ،..الإداري فكرة التوازن المالي للعقد م، عبد الكريم السويلعلي.  دراجع
 ).٣٧٧(ص 

 لـسنة   ٤٣٤هـ فـي القـضية رقـم        ١٣٩٨ لعام   ت/ ٦٠ رقم     لتدقيققرار لجنة ا  ) ٨٩
 .هـ١٣٩٧
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 بعد ذلك أحقية ديوان المظالم في نظر دعاوى التعويض ت استقرثم
أن التعويض لا  "قُضي إذالناتجة عن الظروف الطارئة وفي تقديره للتعويض 

فيذ العقد خسارة  العقد بمعنى أنه يترتب على تناقتصادات إلا إذا انقلبت ستحقي
إن "....  قضى أيضاً كما ،)٩٠(..." تجاوز في فداحتها الخسارة العادية المألوفة 

 معها إلا في الفرق بين الخسارة العادية المحتملة المتعاقد لا تشارك الإدارة
والخسارة التي تتجاوز الحد المعقول للأسعار دون أن تشاركه في كامل 

وقد استند هذا القضاء على )٩١(" سره من ربح قد خاالخسارة أو تعويضه عم 
 عباء على أساس مبدأ جوهري هو توزيع أمأن نظرية الظروف الطارئة تقو

  . والمتعاقدالإدارةالخسارة الفادحة بين 

 طريقة تقدير التعويض الناتج مة أكد الديوان في أحد أحكامه المهوقد
حدى الوزارات مع عن نظرية الظروف الطارئة في دعوى مقامة عن تعاقد إ

شركة على عملية نقل وتركيب المواد والمعدات اللازمة لتوسعة مشروع 
 بأن تُوضع في الاعتبار ،الهاتف الآلي في مدن المملكة العربية السعودية

 الفعلية وقت التعاقد والأسعار الجديدة وأن يبدأ حساب الخسائر من سعارالأ
 العقد وذلك برامكن توقعه عن إ الأقصى الذي يمللحدتاريخ تجاوز الأسعار 

 هذه الخسارة فادحة تجاوز المألوف في عتبرومن حيث إن لا شك تُ"... بقولها 
 يدخل في حسبان أي متعاقد، وتؤدي بلا ريب نالتعامل وتزيد كثيراً عما يمكن أ

 العقد مما يتوفر بها مناط أعمال نظرية الظروف الطارئة، اقتصاداتإلى قلب 

                                                
هـ مجموعة المبادئ الـشرعية، مرجـع       ١٤٠١ لعام   ت/ ٣قرار لجنة التدقيق رقم     ) ٩٠

 ).٢١(سابق، ص 

هـ مجموعـة  ١٣٩٨ق لعام /١٢٩هـ في القضية رقم  ١٤٠٠ لعام   ت/ القرار رقم م  ) ٩١
 ).٤٢٣(هـ، ص ١٤٠٠المبادئ الشرعية للجان التدقيق خلال عام 
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 الخسارة، وترى هذه اللجنة هذه عنالحكومة في التعويض ومن ثم مساهمة 
 فإذا لم )٩٢(" لمذكورةمن قيمة الخسارة ا% ٧٠تحديد هذا التعويض بنسبة 

 الخسارة الجسيمة الفادحة لم يقضي الديوان بالتعويض إذ قضى تحققيثبت 
وإنما هو ارتفاع  ... قإن هذا الارتفاع في مجمله لا يصل إلى الحد المره"... 

 العقد أو تنشأ عنه خسارة جسيمة تتجاوز في فداحتها اقتصاداتعادي لا يقلب 
الخسارة العادية المألوفة التي يتحملها أي متعاقد ومن ثم لا يمكن تطبيق 

 شرط أساسي من شروط فنظرية الظروف الطارئة في مثل هذه الحالة لتخل
وز الخسارة  عن تلك الظروف تتجاالناجمةتطبيقها وهو أن تكون الخسارة 

وبذلك يكون ديوان المظالم السعودي قد ) ٩٣" ( العقد اقتصاداتالمعتادة وتقلب 
  . على التعويض عن الظروف الطارئة إذا تحققت شروطهاحكامهاستقر في أ

                                                
ق لعـام   /١٢٩هــ فـي القـضية رقـم         ١٣٩٩ت لعام   /٥قرار لجنة التدقيق رقم     ) ٩٢

  ).٤٥٠(السابق ، ص هـ، المرجع ١٣٨٨
 تأيد ذلك الاتجاه أيضاً في الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في القضية المقامة              وقد

أملج بمـسافة   / من المتعاقد ضد وزارة المواصلات لتنفيذ مشروع إنشاء طريق ينبع         
أبو عريش وطريق أبو عريش جيزان بـسبب مـا          /  كيلو متر وطريق جيزان      ١٤١

 المصرية وارتفاع أسعار المواد والعمال وأجور الشحن وقـررت          أحدثته حرب اكتوبر  
من قيمـة الأعمـال المنجـزة    % ١١٣ و ٨المحكمة تعويض الشركة بنسبة مقدارها   

وتعديل أسعار العقدين لما لم يتم تنفيذه وإعفاء الشركة من غرامة التأخير وتحديد مدة 
حديد حجم الخسارة التـي لحقـت    الأعمال الباقية، إذا كان مقطع النزاع ت  تنفيذجديدة ل 

ت لعـام   /٤٧بالشركة المدعية بسبب الظروف الطارئة، راجع قرار لجنة التدقيق رقم           
 ).٣٥٩(ق المرجع السابقة، ص /٢٣١هـ في القضية رقم ١٣٩٨

هــ  ١٤٢٠ق لعام /١٤٦/٣هـ في القضية رقم ١٤٢٣ لعام ١/١٥/د/٣٨الحكم رقم   ) ٩٣
كمـا قـضى     ،هـ غير منشور    ١٤٢٤ لعام   ١/ت/٣٤ من هيئة التدقيق رقم      دوالمؤي 

  = البتروليةالمنتجات المتعاقد حال زيادة أسعار بتعويضالديوان في العديد من أحكامه 
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 نظرية تطبيق المقضي به حال  القانوني للتعويضالأساس بشأن أما
وازن المالي للعقد  الطارئة، فيرى البعض أن أساس ذلك هو فكرة التالظروف
 هي التي تصلح أساساً دين كما يرى البعض أن النية المشتركة للمتعاقالإداري،

 القاضي الحكم به حال تحقق شروط نظرية الظروف لزم يالذيللتعويض 
 تقبل لا التيالطارئة، كما قال البعض الآخر بأن أساس ذلك يكمن في العدالة 

 في تسيير المرفق العام الإدارة التعاون مع إلزام المتعاقد حسن النية الذي قبل
بينما يرى الأستاذ . بتنفيذ التزام أصبح مرهقاً له ويسبب له خسارة فادحة

 في تعويض الفي القانونيثروت بدوي أن تغيير الظروف هو الأساس / الدكتور
 يمكن أن تكون أساساً للتعويض المقرر كما ،حالة تحقق شروط النظرية

  .)٩٤( سلطاتها في تعديل العقد الإدارة ستخداملة اللمتعاقد في حا

                                                                                                                   
 كالإسفلت والديزل وأسعار الطاقة الكهربائية وذلك في العديد من أحكامه منهـا علـى               = 

ق لعـام  /١٢٣٤/١هـ في القضية رقم ١٤١٩ لعام  ٢/إ/د/١٦سبيل المثال الحكم رقم     
هـ وأيضاً الحكم   ١٤١٩ لعام   ١/ت/٢٤٧هـ والمؤيد بقرار هيئة التدقيق رقم       ١٤١٧

هـ المؤيـدين  ١٤٢٢ق لعام /٥٤٧/١هـ في القضية رقم ١٤٢٣ لعام   ١/إ/د/٢٣رقم  
هـ ، وفي أحكام أخرى تقـضي  ١٤٢٣ لعام   ١/ت/١٧٨من هيئة التدقيق بالقرار رقم      

هـ فـي   ١٤٢٣ لعام   ١/٣/د/٥٥ الحكم رقم    نهابعدم أحقية المتعاقد في التعويض ، م      
هيئـة التـدقيق رقـم      = =هـ والمؤيد بقـرار   ١٤٢١ق لعام   /١٠٦٦/١القضية رقم   

 ١٤/د/٥٢هـ وأيضاً الحكم رقـم  ٠٤/٠٣/١٤٢٤هـ وتاريخ  ١٤٢٤ لعام   ١١/ت/٥٤
هـ المؤيد من التدقيق بـرقم      ١٤٢٣ق لعام   /١١٢٤هـ في القضية رقم     ١٤٢٣لعام  
 .وجميع هذه الأحكام غير منشورةهـ ١٤٢٤ لعام ٧٧/٢/١

 ).١٤٢(ثروت بدوي، مرجع سابق، ص . د) ٩٤
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 بعض الفقه الاعتداد بالمصلحة العامة كأساس قانوني ح رجكما
 ويميل القضاء في فرنسا ومصر إلى الأخذ )٩٥(للتعويض حال الظروف الطارئة 

 التعويض في حالة الظروف الطارئة لحقبمبدأ سير المرافق العامة كأساس 
سليمان الطماوي فيرى أن الأساس القانوني لحق / الدكتور أما الأستاذ ،)٩٦(

 أساس مزدوج وليد اعتبارات العدالة والصيغة هو ،ريةالتعويض وفق هذه النظ
 العام وتحقق الهدف المطلوب وهو لمرفق وصلته باالإداريالذاتية للعقد 

 وقد تواترت العديد من )٩٧(استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد 
  . )٩٨( هذا الأساس على مستندةحكام القضاء المصري أ

 نرى أن الأساس القانوني لحق المتعاقد في التعويض طبقاً نا جانبومن
 العامة بانتظام المرافق لنظرية الظروف الطارئة هو مبدأ العدل وضمان سير

 عقد بعد اختلال بتنفيذ المتعاقد لزم ليس من العدالة أن يلأنه ،واضطراد
 وخسارته خسارة كبيرة دون سبب يرجع إليه، مما يوجب فيه المالي التوازن
 معاونته في رفع هذا الضرر وجبر تلك الخسارة لضمان سير الإدارةعلى 

  . إطار حرصها الكبير على ذلكفيالمرافق العامة بانتظام 

                                                
 منشأة المعارف   الإداري،عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون          . د) ٩٥

محمود عبد المجيد المغربي، المشكلات     . د أيضاً،  )٥٣٨(م، ص   ٢٠٠٣بالإسكندرية،  
 وآثارها القانونية، المؤسـسة الحديثـة للكتـاب         يةالإدارالتي يواجهها تنفيذ العقود     

 )١٣٠(م، ص١٩٩٨طرابلس، لبنان، 

 ،..الإداري قـد علي عبد الكريم السويلم، فكرة التوازن المـالي للع        . راجع تفصيلاً د  ) ٩٦
 .وما بعدها) ١٢٤(مرجع سابق، ص 

 ).٦٩٣( ص ق، مرجع سابالإدارية،سليمان الطماوي، الأسس العامة في العقود . د) ٩٧

 ص  الإداريـة، م، الموسـوعة    ٢٧/٠٦/١٩٧٢ العليا جلـسة     الإداريةحكم المحكمة   ) ٩٨
)٨٩٤.( 
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   الثالثالفرع
   الظروف الطارئة في أحكام ديوان المظالم السعودينظرية

  

 لما هو طبقاً ،لسعودي أحكام الشريعة الإسلامية  القضاء ايطبق
) ٩٠ /أ( منصوص عليه بالنظام الاساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 

، وتهدف الشريعة الإسلامية إلى تحقيق سعادة )٩٩(هـ٢٧/٠٨/١٤١٢بتاريخ 
الفرد والجماعة وحفظ النظام، ومن المبادئ الأساسية في الإسلام رفع الحرج 

 الأخرى، الكثيرة المبادئر والمحافظة على الحقوق وغيرها من ودفع الضر
 أو )١٠٠( أقرت رفع الضرر وإعادة التوازن المالي للعقود حال تحقق العذر كما
  . على النحو السابق بيانه بالمبحث الأول من هذا البحثغررال

                                                
المملكـة العربيـة   " نُص في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكـم علـى إن             لقد) ٩٩

السعودية دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتـاب االله             
كما نصت المادة السادسة والأربعـون      ..." لى االله عليه وسلم     تعالى وسنة رسوله ص   

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغيـر سـلطان             "على إن   
 بـق تط"كما نصت المادة الثامنة والأربعون من ذات النظام السابق على أن            " الشريعة

لامية، وفقاً لما دل عليـه     المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإس       
 "الكتابة والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتابة والسنة

عبد الحميد عبد القادر بيومي، أحكام تعديل الاتفاق العقدي وأثـره فـي الفقـه               . د) ١٠٠
 رسالة دكتوراه مقدمة الـى كليـه الـشريعة          –الاسلامي والقانون المدني المصري     

      ٥١٨. م، ص ٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤ جامعة الازهر عام –ن والقانو
منصور نصر عبد الحميد قموح ، نظرية الظروف الطارئة ، رسالة دكتوراه ،             .     أيضا د 
 . ٢٤٠ ، ص٢٠٠٥ الشريعة والقانون ، جامعة الازهر، كلية
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 القضاء ضاهي المظالم ـ المحاكم الإدارية ـ في السعودية يوقضاء
 ، ويدخل في اختصاصه نظر الدعاوى قارنةالنظم القانونية المالإداري في 

 نظامه موجبالناشئة عن العقود الإدارية والتعويض عنها، وقد تأكد ذلك ب
 الموافقهـ ١٧/٠٧/١٤٠٢وتاريخ ) ٥١/م( الملكي رقم بالمرسومالصادر 

 قضاء إداري مستقل للفصل في كجهة الكاملةم مؤكداً ولايته ١٠/٠٥/١٩٨٢
 يوكل إلى كان أن بعدعات الإدارية بموجب نص المادة الثامنة منه، المناز

 في الطلبات والفصلمجلس الوزراء إعادة التوازن المالي للعقد الإداري 
المقدمة من المتعاقدين في العقود الإدارية، وقد صدر عن مجلس الوزراء 

 لنظرية ستناداًا التوازن المالي للعقود الإدارية عيدالعديد من القرارات التي تُ
  ).١٠١( الطارئة لظروفا

م صدر قرار ١٦/٠٥/١٩٧٦هـ الموافق ١٧/٠٥/١٣٩٦ وبتاريخ
 نظر حقمتضمناً منح ديوان المظالم ) ٨١٨(مجلس الوزراء السعودي رقم 

 في الجهات الحكومية مع المتعاقدين المقاولين المقدمة من والطلبات القضايا
 عنه من  خسارة يتسبب ومارة المتعاقدة  الإداخطأالعقود الادارية ، حال تحقق 

هـ تحقق ١٤٠٢للمتعاقد والتعويض عنه ، ثم مع صدور نظام الديوان في 
  .للديوان كامل الاختصاص في التعويض عن الظروف الطارئة

                                                
اري  المتضمنة إعادة التوازن المالي للعقد الإد      السعوديمن قرارات مجلس الوزراء     ) ١٠١

هــ الموافـق    ١٨/٠٩/١٣٨٨ في   ١٢٥٥طبقاً لنظرية الظروف الطارئة القرار رقم       
م بشأن متعهدي الإعاشة نظراً لارتفاع أسعار المواد، وايـضاً قـرار            ٠٨/١٢/١٩٦٨

م بـشأن   ١٥/١٠/١٩٦٧هـ الموافق   ١٢/٠٧/١٣٨٧ في   ٥٦٦مجلس الوزراء رقم    
 .طلب متعهدي السكر والتعويض عن ارتفاع الأسعار
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 تأكد ذلك بصدور نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالمرسوم وقد
 نص في المادة الأولى هـ والذي١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ ) ٧٨/م(الملكي رقم 

منه على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، كما نصت المادة الثالثة 
د ـــ ........ - المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي أتختص"عشرة على أن 

الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها وـ المنازعات 
بذلك يختص ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشئة و...."  الإدارية الأخرى 

 إعادة طلبعن العقود الإدارية ومن بينها التعويض عن الظروف الطارئة و
  .التوازن المالي للعقد الإداري

 لديوان الأحكام العديدة الصادرة عن ديوان المظالم اختصاص اوتؤكد
كل حادث عام ... " بأنها ها مفهوم وشروط إعمالتحديدبنظر هذه القضايا و

 ينجم عنه اختلال قدلاحق على تكوين العقد غير متوقع الحصول عند التعاقد 
بين المنافع المتولدة عن عقد تبدأ في تنفيذه إلى أجل أو آجال ويصبح تنفيذ 
المدين أو الملتزم كما أوجبه العقد مرهقاً إرهاقاً شديداً أو يتهدده بخسارة 

 أحكام الديوان للتعويض ت، وقد تطلب)١٠٢.." (فادحة تخرج عن الحد المألوف 
) ١٠٣( يؤدى الظرف الطارئ إلى قلب اقتصاديات العقد أنعن الظروف الطارئة 

 عليه أن يواصل تنفيذ العقد ويلزم ، المتعاقد من التزاماته يعفي لا هوإن حدوث
                                                

ق لعام  /١٢/١هـ في القضية رقم     ١٤٢٢ لعام   ١/٣/د/٢٨ ديوان المظالم رقم     حكم) ١٠٢
م ٢٠٠٣هـ الموافـق  ١٤٢٣ لعام ٣/د/٢٢ايضاً حكم ديوان المظالم رقم     . هـ١٤٢١

 لعام  ١/١٥/د/٣٨هـ، وأيضاً حكم الديوان رقم      ١٤٢١ق لعام   /١٢/١في القضية رقم    
يد بقرار هيئة التـدقيق     هـ والمؤ ١٤٢٠ق لعام   /١٤٦/٣ القضية رقم    فيهـ  ١٤٢٣

 .هـ١٤٢٤ لعام ١/ت/٣٤رقم 

م ـ مجموعـة   ١٩٨١هـ الموافق ١٤٠١ت لعام /٣ لجنة تدقيق القضايا رقم قرار) ١٠٣
 ).٢٢ ـ٢١(م ص ١٩٨١هـ الموافق ١٤٠١المبادئ الشرعية والنظامية لعام 
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 يتحول إلى قوة ولم ، دام التنفيذ ممكناً في ذاته ما ،رغم الظرف الطارئ 
ة تحول دون التنفيذ، فإذا توقف عن تنفيذ التزاماته فإنه يتعرض لتوقيع قاهر

، وهذ )١٠٤( بهذا الظرف الطارئ حتجاج نفعاً الايهالجزاءات المقررة، ولا يجد
  )١٠٥(ما اسقرت عليه احكام الديوان

ومن حيث إنه لا شك تعتبر هذه الخسارة " قضى ديوان المظالم بأنه كما
 كثيراً عما يمكن أن يدخل في حسبان زيدلتعامل، وتفادحة تجاوز المألوف في ا

أي متعاقد وتؤدى بلا ريب إلى قلب اقتصاديات العقد، مما يتوفر بها مناط 
إعمال نظرية الظروف الطارئة، ومن ثم مساهمة الحكومة في تعويض هذه 

من قيمة % ٧٠الخسارة، وترى هذه اللجنة تحديد هذا التعويض بنسبة 
 استقرت قد، وبذلك يكون ديوان المظالم في السعودية )١٠٦ ("الخسارة المذكورة

أحكامه على تعويض المتعاقد حال توافر الظروف الطارئة وتحقق شروطها 
 في الديوان انتهى كما .على النحو المتعارف عليه في أحكام القضاء المقارن

العديد من احكامه إلى رفض الحكم بالتعويض تأسيساً على هذه النظرية حال 
  ).١٠٧(خلف أي من شروطها ومنها توقع حدوث الظروف الطارئ ت

                                                
في القضية رقـم    ) م١٩٧٨(هـ الموافق   ١٣٩٨ت لعام   /٦قرار هيئة التدقيق رقم     ) ١٠٤

 ).٩٢ص(م ـ مجموعة المبادئ ١٩٧٧هـ الموافق ١٣٩٨ق لعام /٤١٥

عبد السميع محمود ، مسئولية الادارة عن اعمالها المادية المـشروعة،           . يراجع د ) ١٠٥
 ٢٠٠٢دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية،     

        )  ١٨٠(م ، ص 

م في القـضية رقـم      ١٩٧٩هـ الموافق   ١٣٩٩ت لعام   /٥ قرار لجنة التدقيق رقم   ) ١٠٦
 .م١٩٧٨هـ الموافق ١٣٩٨ق لعام /١٢٩

 في القـضية رقـم   م١٩٧٨هـ الموافق ١٣٩٨ت لعام /٤٧قرار لجنة التدقيق رقم    ) ١٠٧
  =إذا كان طرح المشروعات قد أخذ في التزايد بـصورة كبيـرة       " فقد قضى    ق/ ٢٣١
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  رابع الالفرع
  الإداريةوأثرها على العقود )  العربيالربيع( العربية الثورات

.  عن الوضع القائم بهدف تغييرهروج الثورة كمصطلح سياسي الختعنى
 عام نهاية في تنطلقوفي العالم العربي بدأت الحركات الاحتجاجية السلمية 

 الاقتصادية والأزماتم بسبب استشراء الفساد ٢٠١١م ومطلع عام ٢٠١٠
 على فضلاً البطالة وسوء الأحوال المعيشية تفشيالطاحنة التي صاحبها 

 الأمني وعدم نزاهة العملية الانتخابية في العديد من الكبتالتضييق السياسي و
كل دولة من  الأخرى التي تخص سبابالدول العربية إضافة الى العديد من الأ

  .الدول العربية
 في يناير تونس لهذا الربيع العربي في دولة لى الشرارة الأوانطلقت

 تلتها الثورة تم ،م اندلعت الثورة المصرية ٢٠١١ يناير ٢٥ وفي ،م٢٠١١
 فبراير ١٧ الثورة الليبية في ثم ،م ٢٠١١ فبراير عام ١١اليمنية في 

 هذه امتدتم ثم ٢٠١١ مارس ١٥ انطلقت الثورة السورية في ثم ،م٢٠١١
  .الاحتجاجات إلى العديد من الدول العربية الأخرى

                                                                                                                   
 كان في إمكانهمـا توقـع تلـك الزيـادة      فقد بعد التعاقد مع الشركين المذكورين،      = 

 قبل ذلك إذا إن كل عقد يحمل في طياته بعض المخاطر            ادرهاالمطردة، وقد ظهرت بو   
والمفروض في كل متعاقد ضرر أن يقدر هذه المخاطر ويزنها عند إبرام العقد فتـأتي          

 فـإذا   حساباته في إطار حسن تقدير المقاول الحرص الذي يزن الأمور ويقد نتائجها،           
قصر في ذلك فعليه أن يتحمل وزر تقصيره، ولا يجديه نفعاً في مثل هذه الحالة التزرع 
بعد توقع الحادث على هذا الصورة للادعاء بالتعويض على أساس نظريـة الظـروف    

م في القـضية رقـم      ١٩٨١هـ الموافق   ١٤٠١ت لعام   /٣قرار التدقيق رقم  " الطارئة
م ـ مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية  ١٩٧٥هـ الموافق ١٣٩٥ق لعام /٢٩١/٢
 .م١٩٨١هـ الموافق ١٤٠١لعام 
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 طال التأثير نتيجة لقيام هذه الثورات كافة في تلك الدول وأخصها وقد
 عليه تعثر العديد من المشاريع الاقتصادية وتنفيذ تب الاقتصادي مما ترجانبال

د متراخية التنفيذ أو التي  وجه الخصوص العقووعلى الإداريةالعقود المدنية و
 مرهقاً ومرتباً ين المتعاقدالتزامات وأصبح تنفيذ ،تكون مرتبطة بجدول زمني

 ثر يثير التساؤل عن أمما ، لم يكن هذا التنفيذ مستحيلاًوأن ،لخسارة فادحة
  .الإدارية؟هذا الربيع على العقود 

بالربيع  ترتبط التي البداية فإنه لابد من بعض الحقائق الهامة وفي
العربي، ومن هذه الحقائق عدم التنبؤ بموعد انطلاق هذه الثورات وإن كانت 

 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتدهورمقدمتها واضحة للجميع نظراً 
والسياسية وانتشار وتفشي الفساد والمحسوبية واسناد الأمر إلى غير أهله، 

  .عجميإلا أن شرارة الانطلاق لم تكن معلومة لدى ال

 الثورات تعثر العديد ه أن من نتائج حدوث هذ هذه الحقائق أيضاًومن
 بسبب نقص الإنتاج وتعطل عجلة الصناعة وزيادة يها المتعاقد علشاريعمن الم

 أن الاستمرار ذلك ، الإضراباتبسبببطالة اليد العاملة وكثرة توقف المصانع 
  .ة كبيرة وفادحخسارةفي تنفيذ هذه المشاريع سوف تلحقه 

 العقود مدى انطباق نظرية الظروف الطارئة على تحديد يجب إنه
 في المتعاقد أحقية ومدى العربي الربيع المنفذة حال حدوث ثورات الإدارية

 أنه فيما يخص الشرط يتحقق ، هذه الشروط وباستعراض ، ذلكعنالتعويض 
 ظرف طارئ عام غير حدوثالأول من شروط تطبيق هذه النظرية وهو 

 الثورات العربية هي ظرف طارئ مفاجئ وعام على في أنه يتحقق نجد ،متوقع
جميع الدول العربية كما أنه لم يكن في الإمكان توقعه أو على الأحرى عدم 

  .الإداري وقت حدوثة من أطراف العقد توقع
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 فإن ،الإدارية الطارئ حال تنفيذ العقود الظرف حدوث بشأن شرط أما
العقود الجاري تنفيذها وتضررها جراء ثورات هذا الشرط قائم فيما يخص 

الربيع العربي وأنه قد ترتب عليها ارهاق المتعاقد واصابته بأضرار كبيرة 
 من الأسباب منها إغلاق المصانع وحالات عدم الاستقرار للعديد وذلك وفادحة

 ثم ومن الأسعار في ارتفاع منالأمني وتوقف الأيدي العاملة مما يترتب عليه 
 أمر خارج هي كما أن الثورات العربية الإداري، بالتوازن المالي للعقد لالإخلا

  . إرادة طرفي العقدعن
 فمما لا شك فيه ، المتعاقد نتيجة الظرف الطارئبخسارة فيما يتعلق أما

 المتعاقدين بخسائر كبيرة بسبب صابة بالثورات العربية وإالإداريةتأثر العقود 
 العاملة، مما يتحقق يدي والنقل والشحن والأادزيادة الاسعار الخاصة بالمو
 المتعاقد بسبب الربيع رهاق العقد وإاقتصاداتمعه الشرط الخاص بقلب 

  .العربي
 من الظروف الطارئة التي تعد ية ننتهي إلى أن الثورات العربوبذلك

 خفيف لمعاونته في تالإدارية للمتعاقد طلب التعويض أو طلب تدخل الجهة يزتج
 الظرف الطارئ على النحو المتعارف عليه نظاماً وطبقاً لما انتهت إليه ضرارأ

  .الإداريأحكام القضاء 
 بعض دول الربيع في يؤدي قد يخفى أن حدوث الثورات العربية ولا

 في ظلها العديد من برمت من الأنظمة القانونية التي أُعديد تعديل الإلىالعربي 
 يتطلب معه مما ،ر عادلة لصالح الدولة قد تكون غيوالتي الإدارية،العقود 

 الأنظمة وترتب هذهإعادة النظر في تلك الأنظمة، ونرى أنه إذا ما تم تعديل 
 يجوز له أن يطلب التعويض طبقاً خير فإن هذا الأ،على ذلك أضرار بالمتعاقد

 لأنه قد وضع في اعتباره حال نظراً ، الأمير المتعارف عليها نظاماًمللنظرية ع
 عن ج ذلك وأن ذلك خارديل عليه تلك الأنظمة وأنه تم تعنصتقد ما التعا

  .تعويضرغبته ونيته مما نرى معه جواز الحكم له بال
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 يعطي الذي ،لطارئ ادثا صور الحمن الأزمة المالية العالمية عد تُكما
 من عد لأنها تُالإداري، التوازن المالي للعقد عادةالحق للمتعاقد في طلب إ

 دخل للمتعاقد في حدوثها وتؤدي إلى قلب لا التيطارئة الاستثنائية الحوادث ال
 العقد، كما أنها ــ الأزمة المالية ــ تتسم بالعمومية التي تسود اقتصادات

 لم تنبئ بحدوث هذه ةكل دول العالم على حد سواء، كما أن التوقعات العالمي
 المتعاقدين وضعها الأزمة إلا بعد أن وقعت بالفعل ومن ثم لم يكن في حسبان

في الاعتبار طبقاً لمعيار الشخص المعتاد، مع وجوب تدخل الدول للحد من آثار 
 ويكون هذا التدخل تشريعياً مع تعويض المتعاقد المضرور من )١٠٨(هذه الأزمة 

  .ذلك

                                                
م معدلاً بعض أحكام ٢٠٠٨ لسنة ١٩١ تدخل المشرع المصري بإصدار القانون رقم        )١٠٨

فـي  " على أنـه   ) ١( مكرراً   ٢٢قانون المناقصات والمزايدات والذي نص في المادة        
، تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كـل      العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر       

ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقصان في تكاليف بنود العقد              
التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني على   

 في عطائه ويتم التعاقد على أمر الإسناد المباشر، وذلك وفقاً لمعاملات يحددها المقاول 
أساسها، ويكون هذا التعديل ملزماً للطرفين ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، وتحدد             

، ونرى أن "اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة         
فـي  المشرع المصري قد أحسن صنعاً بإضافة نص هذه المادة لضمان اعادة النظـر              

المقابل المالي للعقد الإداري تماشياً بما يستجد من ظروف تؤدي إلى الإخلال بالتوازن       
المالي للعقد الإداري، وإن كان يفضل النص على ان يسند لجهة مستقلة اعادة النظر              

  . ارئةفي الفارق المالي الذى يستحقه المتعاقد حال الظروف الط
هــ  ٠٥/٠٦/١٤٢٩ وتـاريخ    ١٥٥ رقم    أصدر مجلس الوزراء السعودي قراره     كما -

والقاضي بتعويض المقاولين عن الأعمال التي طرأت على الأسعار للأعمال التي نفذت      
 .خلصاتهـ طبقاً للكميات المحددة بالمست٠١/٠١/١٤٢٨أو جاري تنفيذها بعد تاريخ 
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 تحقق شروط نظرية الظروف ثر نكون قد انتهينا من دراسة أوبذلك
 في اره مع استمر، للمتعاقدالإدارةمعاونة  ووجوب الإداري،الطارئة على العقد 

 صور الظروف حدالتنفيذ واستحقاقه للتعويض، ثم اعتبار حالة الربيع العربي أ
  .الطارئة التي تجيز للمتعاقد طلب التعويض

  
   الثانيالمطلب

  الإداري انتهاء الظرف الطارئ على العقد أثر
 تنفيذ أثناء تحدث المستقر عليه أن هذه النظرية تعالج حالة طارئة من

 ولم يكن في الحسبان توقعها وقت إبرام التعاقد، ويصعب تحديد الإداريالعقد 
 هذا الظرف قائماً، فقد ينتهي هذا الظرف خلال مدة يسيرة فيهاالمدة التي يظل 

 وتسليم الأعمال المتفق عليها الإداريوقد يمتد إلى ما بعد انتهاء مدة العقد 
  . والمتعاقدالإدارةبين 

 بتعويض الإدارة لزم خلال مدة بقاء الظرف الطارئ تُأنه المسلم به ومن
 الظرف الطارئ بالكيفية التي يتم الاتفاق ثهاالمتعاقد عن الأضرار التي يحد

 المتعاقد من غرامة إقالة والمتعاقد، فقد تكون هذه الطريقة الإدارةعليها بين 
ر التي حاقت به جراء هذا التأخير أو تخفيض الأعمال أو تعويضه عن الخسائ

الظرف وذلك على النحو السابق بيانه بهدف تمكين المتعاقد من اجتياز هذه 
  . سير المرافق العامة بانتظام واضطرادلضمانالصعوبات 
 ما استغرق الظرف الطارئ كامل مدة العقد أو باقي المدة المحددة فإذا

م الأعمال، أما إذا انتهى له، فإن المتعاقد يمكن تعويضه عن ذلك إلى حين تسلي
 فإن العقد يعود إلى الحالة التي كان عليها ،الظرف الطارئ قبل نهاية مدة العقد

قبل حدوث الظرف الطارئ، كما تنتهي حالة الظرف الطارئة إذا ثبت استحالة 
 ولا أمل في دومعودة التوازن المالي للعقد، وأن أثرها سوف يستمر وي
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ضاء بفسخ العقد ويحكم للمتعاقد في هذه الحالة انتهائها، عندها يقوم الق
 تعد لطارئ إلا أن حالة استمرار الظرف ا)١٠٩(بالتعويض إذا كان له ما يبرره 

  .)١١٠( الإدارية على تسميتها بالقوة القاهرة صطلحقوة قاهرة من نوع خاص أ
 العقد أو تعديله كانت موضع خلاف فسخ في تحديد سلطة القاضي إن

 )١١١( زرهااء الفرنسيين الذين أجازوا قبول النظرية وشدوا أ بين الفقهصةوخا
 ثوقد يرى القاضي حال نظر الدعوى وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحاد

 بإدارة وتسيير المرفق يرتبط كان الأمر اذاالطارئ، إذا كان ذلك من الممكن إلا 
د القوة  إذا كان الظرف الطارئ يصل إلى حما تقديرالعام، ويرجع إلى المحكمة 

  .)١١٢(القاهرة من عدمه، ومن ثم ترتيب الفسخ أم التعويض 
                                                

 ص   مرجع سابق،  الإداري،علي عبد الكريم السويلم، فكرة التوازن المالي للعقد         . د) ١٠٩
)١١٤.( 

محمد سعيد حسين أمين، الأحكام العامة لالتزامات وحقوق طرفي الرابطة العقدية  . د) ١١٠
 ).٤٤٢( ص م، ١٩٩٨، الإداريفي تنفيذ العقد 

 ).١٦٥( مرجع سابق، ص ،.. نظرية الظروف الطارئة نيني،عبد السلام الترما. د) ١١١

ير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها       تقر" العليا في مصر بأن      الإداريةقضت المحكمة   ) ١١٢
 فـإذا   ، قوة قاهرة هو تقدير يملكه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية           عتبرتُ

 كانـا  طـرفين كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام القوة القاهرة بما قرره مـن أن ال        
لـى  يتوقعان وقت إبرام العقد عدم إمكان الحصول على إذن استيراد لشحن البضاعة إ            

مصر قضي صراحة فيه على أنه إذا لم يحصل الطاعن على الإذن في الموعد المتفق               
عليه تُباع البضاعة في الخرطوم لحسابه ورتب على ذلك قضاءه لا يكون قد خـالف               

   .م٢٢/٠٢/١٩٦٦ لسةق ج/ ٣١ سنة ٢٥٨الطعن رقم " القانون 
بالحادث الطارئ يمنعه مـن   اعتبر ديوان المظالم إن تجديد العقد بعد علم المتعاقد    كما

الحصول على التعويض لأنه كان بإمكانه الامتناع عن التجديد بعد نهاية العقد إلا بعد              
 التعويض حال انتهاء الظرف الطارئ      فيزيادة الأسعار مما يعني عدم أحقية المتعاقد        

  لعـام ١/٢/د/١٦أو العلم به مثل التعاقد أو تجديد العقد القائم، راجـع الحكـم رقـم        
ق لعام والمؤيد من هيئة التدقيق بالقرار رقـم         /١٢٣٤/١هـ في القضية رقم     ١٤١٩
 هـ ١٤١٩ لعام ١/ت/٢٤٧
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 شرط يحول دون حق إدراج هناك سؤال يثار دوماً حول مدى نظامية إن
 ، تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة حالالمتعاقد في المطالبة بالتعويض 

جة  للمطالبة بالتعويض نتيضاء ذلك على حق المتعاقد في اللجوء إلى القوأثر
 على الإداريةذلك، فالثابت نظاماً أنه لا يجوز الاتفاق بين المتعاقد والجهة 

 عن الظروف بالتعويض المطالبة في المتعاقد حقإدراج شرط يحول دون 
 هذا الشرط سوف يؤدي إلى آثار سلبية على اجالطارئة، وسند ذلك أن ادر

على غير الوجه  تنفيذ العقد أو تنفيذه توقف إلى يؤديالصالح العام كما 
 بعض النظم القانونية منعت وقد ، العامةمصلحة مما يضر بال،المطلوب فنياً

 وأن عان أقرب ما تكون إلى عقود الإذعد تُالإدارية خاصة وأن العقود ،ذلك
 في إدراج هذا الشرط قد يؤدي إلى الإخلال الإدارةترك ذلك إلى سلطة 

  .اريالإدبالتزامات وحقوق المتعاقدين في العقد 
 تعمد إلى تضمين عقودها أن الإدارية لا يجوز للجهة ، على ذلكوبناء

 يقضي بإعفائها من المسؤولية عن الظروف الطارئة حتى لو تم قبول اًشرط
  .)١١٤( أيضاً الإداري وهذا ما أكد عليه القضاء )١١٣(هذا الشرط من المتعاقد 

                                                
 الرحمن سعود الهويمل، نظرية الظروف الطارئة وضـوابط تطبيقهـا فـي             عبد. أ) ١١٣

 ).٦٤( العامة، ص الإدارةالمملكة العربية السعودية، بحث منشور بمعهد 

 أن جهـة    الإداريةومن المقرر في العقود     " في مصر    داريالإقضت محكمة القضاء    ) ١١٤
 تضع فيه نصاً عاماً بعدم مسؤوليتها يعفيها من الالتزام بتعـويض            أن لا تملك    الإدارة

الضرر الحادث للمتعاقد معها، لأن ذلك يتعارض مع المبادئ المقـررة فـي القـانون            
= =  للنظريات السائدة فيالإداري من ثبوت حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض طبقاً

حكم محكمـة القـضاء الإداري      " نظام العقود الإدارية ومنها حق التوازن المالي للعقد       
علي عبد الكريم السويلم، مرجع سابق،      . مشار إليه بمؤلف د    . ٢٠/٦/١٩٥٧جلسة  

 ).١٤٤ -١٤٣(ص 
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د قيمة التعويض  على تحديالإدارية المتعاقد والجهة بين وجد اتفاقً فإذا
 ويكون ذلك عندما يتحسب ، حدوث الظرف الطارئبعد ،المتفق عليه

 الاتفاق بينهما أنه حال حدوثه يتم يتم حدوث الظرف الطارئ فالمتعاقدون
 أنه في هذه الحالة لا يوجد ما ونرىالتعويض عنه بمبلغ محدد في العقد، 

 نمتعاقدين شريطة أيحول دون إعمال هذا الاتفاق وبالأخص الاتفاق بين ال
 في المقرر لأن هذا هو الأصل العام ،يكون ذلك بعد حدوث الظرف الطارئ

 والمتعاقد على تحديد مبلغ الإدارة يتم الاتفاق بين بأن نظمةالعديد من الأ
  .التعويض الناتج عن الظرف الطارئ

 مبلغ مقطوع حال حدث على إذا كان اتفاق الإدارة مع المتعاقد أما
 لا مانع من إعمال هذا فإنه قائماً قبل وقوع الظرف بالفعل ،ارئالظرف الط

 حاق بالمتعاقد الذي للضرر جابرة التعويض المتفق عليه قيمةالاتفاق إذا كانت 
 ما كان هناك فإذا الظروف الطارئة، نظرية النحو المتفق عليه في علىفعلاً، و

 كثيراً عن قل يوكان  التعويض المتفقمبلغ بشان والمتعاقد الإدارةخلاف بين 
 مدى حول التساؤل يثور حينئذٍ المتعاقد التي حاقت بالفعلية خسارة المقدار

 تكملته بالتعويض أو الحكم طالباً الإداري المتعاقد إلى القضاء لجوء ازجو
  .الإداري وهذا التقدير في العقد ط وجود هذا الشررغم ، المتفق عليهالمبلغ

 طالباً تحديد الإداريوء المتعاقد إلى القضاء  أنه لا مانع من لجنرى إننا
 كان هذا المبلغ قد سبق وإن ، التعويض حال حدوث الظرف الطارئغمبل

 استناداً ، التعاقد وقبل حدوث الظرف الطارئحالالاتفاق عليه بين المتعاقدين 
  . سير المرافق العامة بانتظام واضطرادوضمانإلى قواعد العدالة 

 حدوث الظرف الطارئ وتحقق شروطه يوجب  نخلص إلى أنوبذلك
 كما يتطلب ذلك معاونة الجهة الإداريإعادة النظر في التوازن المالي للعقد 

 التعويض المناسب الى إضافة ، للمتعاقد لتخطي هذا الظرف الطارئ الإدارية
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 العقد المتعاقد الاستمرار في تنفيذ على كما يقع ه،في أي صورة من صور
 إلا وأنه لا يجوز التوقف ،لل بحدوث الظرف الطارئ للتوقف جواز التعوعدم

 القانوني لحق المتعاقد ساس أو حدوث القوة القاهرة وأن الألةفي حالة الاستحا
في التعويض هو قواعد العدل وضمان استمرار المرافق العامة بانتظام 

  .واضطراد

ربية ــ  نكون قد انتهينا إلى أن الربيع العربي ــ الثورات العوبذلك
الظروف الطارئة التي تبرر طلب ن معدانوالأزمة المالية العالمية الأخيرة ي 

 انتهاء الظرف الطارئ على ثر ثم تناولنا أالإداري، التوازن المالي للعقد عادةإ
  . وانتهينا إلى أنه بانتهائه لا يترتب التعويضالإداريالعقد 
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   البحث ونتائجهخلاصة
 الطارئة وأثرها على وفوع البحث ــ الظر خلال استعراضنا لموضمن

 في الظروف وتعدد تلك كثرة إلى نخلص في النظام السعودي الإداريالعقد 
العصر الحالي وتأثيراتها الكبيرة على الجوانب الاقتصادية والمالية للعقود 

 الاقتصادية والقومية مما عات بتوقف تنفيذ المشروتهدد أنها حيث الإدارية،
  . على ضمان استمرار المرافق العامة بانتظام واضطراديلقي بظلاله

 أثناء تنفيذ تقع ، هي أحداث طارئة لم تكن متوقعةئة الطاروالظروف
 وأن ، تنفيذ الالتزام مرهقاًل العقد وتجعاقتصادات تؤدي إلى قلب الإداريالعقد 

كان ليس مستحيلاً، و توجب هذه الظروف إعادة النظر في التوازن المالي 
 بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المتعارف خلالاً ذلك إعد مما يالإداري،قد للع

عليها في القانون المدني، كما تعد هذه النظرية من النظريات القديمة التي 
 ثم ظهرت ظهوراً واضحاً مع ، الإسلاميامعرفت في النظام الكنسي ثم النظ

م كما أقر ١٩١٦ عام)بوردو ( حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية غاز
 لإعادة التوازن كأساسهـ هذه النظرية ١٤١١المجمع الفقهي الإسلامي عام 

  .الإداريالمالي للعقد 

 النظرية توافر شروط محددة تم م إلى أنه يجب لإعمال أحكالصنا خوقد
 ذهالنص عليها في النظم القانونية وأحكام القضاء السعودي والمقارن، وه

 يكون هذا الحادث غير متوقع من وأن ،رئ عامالشروط هي وقوع حادث طا
 كما يجب أن يكون هذا الحادث خارجاً عن إرادة الإداري،قبل أطراف العقد 

 أن يكون هذا يتطلب حدوثه، كما في دخل الأطراف لإرادة ليسالأطراف و
 ومن ، التعاقد أو بعد انتهاء الأعمالل تنفيذ العقد أي قبأثناءالحادث قد وقع 
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 نظرية الظروف الطارئة أن يترتب على لإعمالهامة المتطلبة أيضاً الشروط ال
  . العقداقتصاداتهذا الحادث خسارة فادحة للمتعاقد وأن يؤدي ذلك إلى قلب 

 وخلصنا إلى وجوب الإداري تناولنا أثر الظرف الطارئ على العقد ثم
متعاقد  للالإدارة وأيضاً معاونة الإدارياستمرار المتعاقد في تنفيذ العقد 

 انتهاء الظرف الطارئ على أثر لى إتعرضنا ثم ،وتعويضه جزئياً عن ذلك 
  . بانتهاء الظرف الطارئ لا يجوز تعويض المتعاقد بعد ذلكوأنه الإداري،العقد 

  

 هذا البحث فهي على النحو دراسة النتائج التي انتهينا إليها بعد أما
  :الآتي
 في طلب إعادة التوازن المالي للعقد ريةالإدا المتعاقد في العقود حقية أ:أولاً

 حال حدوث الظروف الطارئة، إذا ما توافرت شروط إعمال هذه الإداري
 من ها عليه اقصاؤيترتب النظرية تخلف أي شرط من وإن ،النظرية 
  .التطبيق

إن الشريعة الإسلامية كانت سباقة في الاعتداد بنظرية الظروف الطارئة : ثانياً
ظرية الضرورة وهي نظرية فسيحة خصبه النتائج تتسع  إلى ناستناداً

  .لنظرية الظروف الطارئة

إن الثورات العربية ــ الربيع العربي ــ والأزمة المالية العالمية : ثالثاً
 صور نظرية الظروف الطارئة وأنه يجوز للمتعاقد في العقود حدى إنتعدا

مالية العالمية ــ إذا  الالأزمة من الربيع العربي أو ضير الذي أُالإدارية
  . سبب ذلكالإداريتوافرت الشروط ــ طلب إعادة التوازن المالي للعقد 
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 حدوث الظرف الطارئ حال العقدإنه لا يجوز للمتعاقد التوقف عن تنفيذ : رابعاً
وإنما يجب عليه الاستمرار في التنفيذ إلا إذا تحول تنفيذ العقد إلى 

 تحول دون استمرار التنفيذ، وفي هذه استحالة مطلقة أو حدثت قوة قاهرة
 وفالحالة يمكن اللجوء إما إلى توقف تنفيذ العقد لحين زوال هذه الظر

  .ــ القوة القاهرة ــ أو فسخ العقد لهذا السبب

 والمتعاقد حال إبرام الإداريةإنه لا يجوز نظاماً الاتفاق بين الجهة : خامساً
 المقاول في احقيهحول دون  العقد بنداً يتضمين على الإداريالعقد 

 ذلك لأحكام لمخالفة ،المطالبة بالتعويض عند حدوث الظرف الطارئ 
  . ويقع باطلاً كل ما يخالف ذلك،النظام العام والأضرار بالصالح العام 

 حكامه استقرت أقد المملكة العربية السعودية ، في المظالم وان ديإن: سادساً
 التوازن وإعادة ،روف الطارئة على تعويض المتعاقد حال حدوث الظ

 التعويض التي يمكن الاتفاق عليها صور باي من الإداريالمالي للعقد 
 من المتعاقد إقالة مالي أو بلغ بمسواء الإداريةبين المتعاقد والجهة 

 أو غيرها من صور الاتفاق له أخرىغرامة التأخير أو ترتيب تسهيلات 
  .المتعاقد بها ضرر وخسارة يجبرالتي 
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